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 المقدمة: 

إن المیدان العلمي الذي یهتم بدراسة النفقات العامة والإیرادات العامة للدولة من جمیع جوانبها 

و طبیعة النظام الاقتصادي الاقتصادي الذي تنتهجه الدول هو علم المالیة العامة، ومهما كان التوجه 

دولة آخذ بالتعاظم في ن دور الهذه الدولة أو تلك فمما لا شك أ المتبع من قبل السلطات السیاسیة في

لوسائل التي تمكن الدولة من تحقیق اهتماما متواصلا بدراسة اجمیع مناحي الحیاة، وهذا ما یستدعي 

 أهدافها الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة والتي تأتي في طلیعتها الوسائل المالیة.

الإنسان في منحه فالمالیة العامة تلعب الدور نفسه الذي یلعبه الجهاز العصبي بالنسبة لجسم 

القدرة على الحركة والنشاط، والمتابع للشأن الاقتصادي یلاحظ هذا الترابط الواضح بین أوضاع المالیة 

العامة في الدول المختلفة والحالة الاقتصادیة وحتى السیاسیة السائدة في هذه الدول، حیث تعد المالیة 

 ة والاجتماعیة السائدة.العامة بحق  مرآة عاكسة للحالة الاقتصادیة والسیاسی

لقد حاولنا الاستفادة من تجربتنا في تدریس مقیاس المالیة العامة لسنوات عدیدة في تبسیط الأفكار 

وتسهیل مهمة استیعاب المادة العلمیة المتضمنة المحاور التي عالجتها هذه المطبوعة والتي تم بلورتها 

ها لتقدیم عام لموضوع المالیة العامة من خلال ) فصول كاملة، خصصنا الفصل الأول من04في أربعة (

تعریف المالیة العامة، ومفهوم الحاجات العامة والحاجات الخاصة، ثم أربعة مباحث خصصت لتناول 

. ، وتطور المالیة العامة، وأخیرا علاقـة المالیـة بالعلـوم المختلفـةالفـرق بیـن المالیـة العامـة والمالیـة الخاصـة

مفهوم ، في أربعة مباحث هو الآخر تطرقنا فیها الى النفقات العامة الثــاني الفصلبعده في  وقد تناولنا

. الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة، و قواعد الإنفاق العام، تقسیم النفقات العامة، النفقة العامة وعناصرها

، إیرادات الدومین  منفي أربعة مباحث كلا الإیرادات العامةمحور  لثالثــا الفصلوعالجنا في ال 

الموازنة العامة والأخیر فخصصناه لموضوع  الرابع الفصل. أما قروض العامة، وكذا الالضرائب، و الرسومو 
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، قواعد الموازنة العامة، ماهیة الموازنة العامةفي أربعة مباحث كذلك، تطرقنا من خلاله إلى  للدولة

 .السیاسة المالیة، وأخیرا مراحل الموازنة العامة
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 الفصل الأول: مدخل لعلم المالیة العامة
، من مفهوم الدولة مع ظهور الدولة وتطورها ظهر النشاط المالي وتطور بتطور دور الدولة

، كم ظهرت الحاجة إلى السلع العامة وتطورت. وقد ترتب الحارسة إلى الدولة المتدخلة مع اتساع نطاقها

تحقیقها وهو  إلىعلى كل هذا تطور علم المالیة العامة لمالي للدولة والأهداف التي یرمي النشاط المالي 

 .العلم الذي یهتم بدراسة النشاط

 سنتناول في هذا الفصل المباحث الآتیة: 

 تعریف المالیة العامةالمبحث الأول: 

 الحاجات العامة والحاجات الخاصة حث الثاني:المب

 الفرق بین المالیة العامة والمالیة الخاصةالمبحث الثالث: 

 تطور المالیة العامة: الرابعالمبحث         

 علاقة المالیة العامة بالعلوم الأخرى: الخامسالمبحث         
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 المبحث الأول: تعریف المالیة العامة

العلم الذي یعنى بدراسة الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والفنیة "یعرف علم المالیة العامة بأنه:  

 والقانونیة التي یتعین على الدولة أن تراعیها وهي توجه نفقاتها وإیراداتها بقصد تحقیق الأهداف

 1."الاجتماعیة والاقتصادیة النابعة من مضمون فلسفتها الاجتماعیة

العامة في تعریفها الضیق هي ذلك العلم الذي یهتم بحث نفقات الدولة و إیراداتها أو المالیة و 

 بتعبیر آخر الحاجات العامة للدولة والوسائل المالیة اللازمة لتلبیة هذه الحاجات.

وعلیه، فإن العلم الذي یدرس النفقات العامة والإیرادات العامة والمیزانیة هو علم المالیة العامة. و 

تالي یمكن تعریف المالیة العامة بأنها "العلم الذي یدرس النفقات العامة والإیرادات العامة وتوجیهها من بال

خلال برنامج معین یوضع لفترة محددة بهدف تحقیق أغراض الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة 

 2والسیاسیة".

ف مستویات الإنفاق العام وبالمعنى الواسع فإن المالیة العامة هي ذلك العلم الذي یدرس تكیی 

والإیرادات العامة باستخدام الأدوات المالیة (ضرائب ورسوم وقروض) في توجیه الحیاة الاقتصادیة 

 لتحقیق الأهداف الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة المرسومة.

بمفهومین أساسیین هما: مفهوم یرتبط مفهوم المالیة العامة  ومن خلال هذا التعریف یتضح أن 

 لیة ومفهوم الدولة.الما

                                            
 .24، ص2011سعید علي العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة، الأردن،  1
 .08، ص 2006عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سوزي  2
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وتعرف المالیة بأنها تمثل تلك العلاقات النقدیة بین الأفراد والمؤسسات والتي تتخذ شكل إیرادات  

ونفقات. إذن فعلم المالیة یدور حول تكوین واستخدام الموارد المالیة في الاقتصاد الوطني والدولي وحركة 

 الموارد والحاجات العامة وتحقیق التوازن بینهما.

أما الدولة كنظام فیقترن وجودها بوجود نفقات لإشباع حاجتها المختلفة وما یتطلبه ذلك من  

لا بد من وجود حدّ أدنى من الإنفاق لإشباع حد أدنى من الحاجات  ،وعلیه .إیرادات لتمویل هذه النفقات

 العامة. ویقودنا هذا الحدیث، إلى مسألة الحاجات العامة والحاجات الخاصة.

 الثاني: الحاجات العامة والحاجات الخاصة المبحث

المقصود بالحاجات العامة، هي الحاجات التي یترتب على إشباعها تحقیق منفعة جماعیة والتي  

بها  ىأما الحاجات الفردیة، فهي تلك الحاجات التي یحی .یقوم النشاط العام بإشباعها مثل حاجات الأمن

منفعة فردیة، یتشارك في تحقیقها القطاع العام والخاص، مثل الفرد والتي یترتب على إشباعها تحقیق 

 ، النقل ... إلخ.الصحة حاجات: التعلیم،

 ویفرق بین الحاجات العامة والخاصة على أساس معاییر مختلفة، منها: 

طبیعة من یقوم بتلبیة هذه الحاجات: وفق هذا المعیار، یفرق بین القطاع الخاص الذي یهدف إلى  -1

حاجات الخاصة والقطاع العام (الدولة) الذي یهدف لإشباع الحاجات العامة. وعلیه، فالحاجات إشباع ال

العامة المقصودة هنا، هي تلك الحاجات التي تقوم السلطات العمومیة بإشباعها من خلال أوجه الإنفاق 

 المختلفة.

فسه، مثال ذلك وحسب هذا المعیار فإن الحاجة نفسها یمكن أن تكون عامة وخاصة في الوقت ن

الحاجة إلى التعلیم، فوجود المدارس والجامعات الحكومیة یجعلها حاجة عامة، وإذا تولت عملیة التعلیم 
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المدارس والجامعات الخاصة تصبح الحاجة إلى التعلیم في هذه الحالة حاجة خاصة، وكذلك الحال في 

 3الصحة والنقل ... إلخ.

هل هي حاجة جماعیة أم حاجة فردیة، وتكون الحاجة  حسب معیار طبیعة الحاجة: أي بمعنى -2

خاصة اذا ما أحس بها الفرد كالحاجة إلى الطعام والسكن والدواء، وتكون الحاجة عامة إذا ما أحست بها 

الجماعة كالحاجة إلى الدفاع ضد التهدیدات الخارجیة وحفظ الأمن في الداخل وتوفیر العدالة ... إلخ.  

ي تصنیف الحاجات وفقاً لهذا المعیار، حیث كثیراً ما تتداخل الحاجات الفردیة وواضح هذا التداخل ف

 والحاجات الجماعیة.

 : الفـرق بیـن المالیـة العامـة والمالیـة الخاصـةلثالمبحث الثا

تختلف طبیعة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص عن طبیعته في القطاع العام حیث یرتب  

هذا الاختلاف تباینا في النشاط المالي وأهدافه في القطاع الخاص عما هو علیه في القطاع العام. 

التي امة المالیة الع للأفراد والمشاریع في القطاع الخاص و المالیة الخاصةوعلیه، یمكن التمییز بین 

 تتضمن الجانب المالي  لنشاط الدولة وأهدافه.

یهتم علم المالیة العامة ببحث الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مرافقها العامة، أما المالیة 

الخاصة فتختص ببحث هذا الجانب من نشاط الأشخاص، طبیعیین كانوا أو معنویین. وفیما یرى 

المالیة العامة والخاصة، وأنهما یجب أن تقوما على نفس الأسس وأن  التقلیدیون أنه لیس هناك فرق بین

تحكمهما نفس القواعد. أما المالیون الحدیثون فیرون أن هناك فارقا أساسیا بین المالیة العامة والخاصة، 

لة ینتج عن اختلاف المبادئ التي تحكم كلا منهما اختلافا تاما، فالمالیة العامة ترتكز على استخدام الدو 

                                            
 .31سعید علي العبیدي، مرجع سابق، ص  3



  10 
 

لامتیازاتها وما تتمتع به من سلطات على الأفراد والمشروعات الخاصة، یضاف إلى ذلك كون الفنون 

 4المستخدمة في المالیة العامة والخاصة وإن كانت تبدو متشابهة لأول وهلة إلا أن بینها فروقا جوهریة.

 من حیث الهدف أولا:

فا جوهریا، حیث أن الأولى تهدف إلى فمن حیث الهدف تختلف المالیة العامة و الخاصة اختلا

حیث أن الأفراد یهدفون من خلال  تحقیق الصالح العام، بینما تهدف الثانیة إلى تحقیق المنافع الخاصة،

إنفاق أموالهم إلى إشباع حاجاتهم الخاصة، في حین أن الدولة تهدف من إنفاق أموالها إلى إشباع 

نهایة فإن الأبعاد التي تقف وراء الإنفاق العمومي متعددة حاجات أفراد المجتمع ككل، حیث أنه في ال

 ولیس الدافع الاقتصادي هو المحدّد لأوجه الإنفاق.

لى موارد مالیة ى الدولة أحیانا من إقامتها لبعض المشاریع إلى الحصول عمولا ینفي هذا، أن تر  

إذ أن هذه الأرباح ستدخل  ، غیر أن الهدف البعید یظل هو تحقیق الصالح العام،للخزینة العمومیة

 الخزینة العامة لتغطیة النفقات العامة للدولة.

ویترتب على اختلاف الهدف من الإنفاق بین النشاط الخاص والدولة أن یختلف الحكم على مدى نجاح 

السیاسة المالیة لكل منهما. فمعیار نجاح النشاط الخاص هو تحقیق أقصى ربح ممكن بینما معیار نجاح 

 5مشروعات الدولة هو تحقیق أقصى منفعة عامة ممكنة.

 من حیث الأسلوب ثانیا:

تتمتع الدولة في تدبیر شؤونها بسلطات واسعة لا یتمتع بها الأفراد أو الهیئات الخاصة، نظراً لما  

للدولة من سلطات على المواطنین ومن سیادة على أراضیها، وتمكن هذه السلطة التي تتمتع بها الدولة 

                                            
 .18سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  4
 .19نفس المرجع، ص  5
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الأشخاص الطبیعیین أو  ن تدبیر إیراداتها عبر فرض الضرائب التي تقتطع إجباریا من مداخیلم

. وعلیه، یمكن المعنویین، وأحیانا من رؤوس أموالهم، حیث تعتبر هذه الحصیلة إیراداً للخزینة العمومیة

یة عن طریق القول بأن الحصول على الجزء الأكبر من الإیرادات العامة للدولة یتم بصورة إجبار 

 6الضرائب.

كما تستطیع الدولة في جانب النفقات اللجوء إلى أسالیب لا یتمتع بها الأفراد أو الهیئات الخاصة 

 ).... أعوان الشرطة ( أفراد الجیش، مثل تجنید المواطنین للعمل في خدمة الدولة

عه من دون استعماله أما بالنسبة للفرد فإنه یسعى إلى تحقیق منفعته بالتوافق مع المتعاملین م

ته على أساس المتوقع من إیراداته، حیث یتم الحصول على هذه لأي سلطة لا یملكها، ویقدّر نفقا

الإیرادات من خلال بیع المنتجین لمنتجاتهم من السلع والخدمات في السوق بالاتفاق مع المشترین 

 وبصورة اختیاریة.

 من حیث التنظیم ثالثا:

الأفراد والهیئات الخاصة بتقدیر الإیرادات التي یمكن توفیرها ثم بعد  یقضي واجب الاحتیاط لدى

أموال  ن، أما بالنسبة للدولة فیمكن أن تحدّد أولا ما یجب أن تنفقه مك الإنفاق في حدود هذه الإیراداتذل

ة لإشباع الحاجات الجماعیة وتحقیق الرفاهیة للمواطنین، ثم تبحث بعد ذلك عن تدبیر الموارد اللازم

 لتغطیة هذه النفقات، وهذا نظراً لقدرة الدولة على التحكم بإیراداتها من خلال الرفع أو إضافة ضرائب

 في حین أن الأفراد مقیدون بما یحصلون علیه من دخول. جدیدة،

وز نفقاتهم حدود الموارد ویمكن للأفراد والهیئات الخاصة اللجوء إلى الاقتراض في حالة تجا 

حالة استثنائیة، حیث لا یتمّ اللجوء إلى القروض إلاّ في حدود قدرتهم على سداد القرض ، ولكنها الموفرة

                                            
 .25، ص 2000علي محمد خلیل و سلیمان أحمد اللوزي، المالیة العامة، دار زهران، عمان،  6
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وفوائده من إیراداتهم المستقبلیة. وفي الإطار نفسه، یمكن للدولة أیضاً اللجوء إلى القروض العامة، مع 

 والهیئات الخاصة. الأخذ في الاعتبار أنّ إمكانیاتها في هذا المجال أوسع نطاقاً من إمكانیات الأفراد

وإذا كانت هذه القدرة التي تتمتع بها الدولة في المجال المالي واسعة وكبیرة مقارنة بالمالیة 

الخاصة فهي تظل نسبیة ولیست مطلقة، وهذا ما یحتم علیها أن تلتزم جانب الرشد في نفقاتها واستخدام 

ام هذه السلطة ستكون لها آثار سلبیة خطیرة قدرتها على تدبیر الإیرادات بحذر شدید لأنه إذا أسیئ استخد

 7وغیر محمودة العواقب عل الدولة والمواطنین والاقتصاد الوطني ككل.

إن هذه الفروق القائمة بین المالیة العامة والمالیة الخاصة لا تعني الفصل التام وعدم وجود أي  

امة والمالیة الخاصة یؤثر كل منهما في الأخر بین المالیتین ولا یقلل من الترابط القوي بینهما، فالمالیة الع

 ویتأثر به.

 : تطور المالیة العامةالمبحث الرابع

ت المالیة العامة مع تطور دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، حیث انعكس الارتباط تطور لقد 

لذلك، فقد مرت المالیة القائم بین النظام الاقتصادي والمالي على أوضاع المالیة العامة واتجاهاتها. وتبعا 

 العامة بمرحلتین، هما:

 المالیة التقلیدیة (الحیادیة) أولا:

كانت المالیة العامة في هذه المرحلة انعكاسا للفكر الاقتصادي الكلاسیكي، إذ كانت مهام الدولة 

محصورة في تقدیم الخدمات الأساسیة مثل الدفاع والأمن والقضاء، فضلا عن بعض الخدمات العامة 

یة طویلة لكي الأخرى التي لا یقدمها القطاع الخاص بسبب محدودیة أرباحها أو لكونها تحتاج مدة زمن
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تعطي عائدا، أو بسبب رغبة الدولة في تقدیم خدمات معینة تعتقد أنها أساسیة للمجتمع مثل التعلیم، أو 

 رغبة من الدولة في منع الاحتكار في سوق بعض الخدمات من قبل القطاع الخاص.

 :8ومن أهم الملامح التي طبعت المالیة العامة خلال هذه المرحلة، ما یأتي

مبدأ الحریة الاقتصادیة: وهذا یتطلب أن یكون تدخل الدولة بأقل قدر ممكن لأن زیادة تدخلها  سیادة -1

الاقتصاد عن القدر اللازم لتسهیل سیر النشاط الاقتصادي، ویؤدي إلى الحد من مبدأ الحریة الاقتصادیة 

 وبالتالي یعد تدخلا له آثار سلبیة في عمل النظام بشكل طبیعي.

قات العامة بأقل قدر ممكن: وهذا ما یبرره كون استغلال القطاع الخاص للثروة أن تكون النف -2

الوطنیة، وفقا للفكر الاقتصادي التقلیدي، أكثر كفاءة من استغلالها من قبل القطاع العام، وعلیه یتوجب 

 أن تكون الإیرادات العامة بالقدر اللازم لتغطیة النفقات العامة فقط.

الموازنة العامة یتعین أن تكون الإیرادات العامة مساویة للنفقات العامة: أي أنه لا لتحقیق التوازن في  -3

یكون هناك عجز أو فائض في الموازنة العامة للدولة، حیث لا تستطیع الدولة استغلال عجز أو فائض 

 الموازنة كأداة من أدوات السیاسة المالیة لتحقیق بعض الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة.

یترتب على توازن الموازنة العامة أن یكون تأثیرها حیادیا على الاقتصاد: تقوم الدولة بتحصیل  -4

الإیرادات من الاقتصاد وفي الوقت نفسه تقریبا تقوم بإنفاقها من دون محاولة استخدام المالیة العامة 

وب فیه ویؤثر سلبیا للتدخل والتأثیر في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لأن هذا یعد تدخلا غیر مرغ

على سیر النظام بشكل طبیعي والذي یعني ترك الأمور تسیر بشكل تلقائي دون أي تدخل، وإن حدث 

 اختلال في جانب معین فإنه یصحح تلقائیا.
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أن تكون الموازنة العامة بأقل قدر ممكن: لأن نشاط الدولة نشاط استهلاكي یجب أن لا تتوسع في  -5

یقتطع من ادخارات القطاع الخاص التي لو تركت بیده فسوف تأخذ طریقها  الإنفاق العام لأن ذلك

 للاستثمار مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج والدخل الوطني.

تفضیل تدبیر الإیرادات العامة من خلال الضرائب غیر المباشرة (الضرائب على الاستهلاك) ولیس  -6

المال): على اعتبار أن هذه الأخیرة تؤثر سلبا  عن طریق الضرائب المباشرة (الضرائب على الدخل ورأس

 على الادخار الذي یؤثر بدوره سلبیا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

 المالیة العامة الحدیثة (المتدخلة) ثانیا:

ثر انهیار كثیر من مسلمات الفكر الاقتصادي التقلیدي بعد أزمة الكساد بدأت هذه المرحلة على إ

، وتحدیدا بعد نشر الاقتصادي 1929تصادات الرأسمالیة المتقدمة عام قاجتاحت الاالكبیر التي 

. لقد أثبتت 1936الانجلیزي جون مینارد كینز كتابه "النظریة العامة في الاستخدام والفائدة والنقود" عام 

د الوطني الأحداث انهیار كثیر من مسلمات النظریة الاقتصادیة الكلاسیكیة وأهمها عدم عودة الاقتصا

إلى حالة الاستخدام الكامل بعد تعرضه لأزمة البطالة واستمرار النقص في الاستخدام (البطالة)، مما 

أوجب تدخل الدولة لمعالجة هذا الوضع، ومع عجز السیاسات النقدیة والائتمانیة برز دور السیاسات 

 المالیة.

تقلیدیة ومنها عدم الالتزام بمبدأ لقد دعا كینز إلى التخلي عن الكثیر من الأفكار المالیة ال

الموازنة، حیث یتعین على الدولة في أوقات الكساد أن تزید من نفقاتها وتقلل من إیراداتها (الضرائب) 

لتعو النقص الحاصل في الطلب الكلي الفعال، ویتم ذلك من خلال تنفیذ سیاسة الأشغال العامة وتمویلها 

غرض من ذلك هو زیادة القوة الشرائیة التي ترفع الطلب الكلي مما من خلال الإصدار النقدي الجدید. وال
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یمكن من تشغیل عوامل الإنتاج العاطلة، وفي فترات التضخم على الدولة أن تزید من إیراداتها وتقلل من 

 نفقاتها لكي تقلل من الطلب الكلي وبذلك تسهم في خفض الأسعار. 

ة من الحیاد إلى التدخل وأصبحت تدعى بالمالیة بهذه الأفكار أخرج كینز دور المالیة العام

المتدخلة أو المعوضة حیث أصبح للدولة، من خلال السیاسة المالیة، دور كبیر في معالجة الأزمات 

 الاقتصادیة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفیر الأجواء الملائمة للنمو الاقتصادي.   

مفهوم الحاجات العامة تبعا لتطور  قها في ظل الدولة المتعكس إلى حد كبیر تطور إذ اتسع نطا 

مفهوم الدولة، حیث كان المقصود بالحاجات العامة في نطاق الدور التقلیدي للدولة كدولة حارسة فیما 

تلبیه المرافق العامة في ذلك الوقت، ممثلة بالدفاع والأمن والعدالة، ثمّ تطور مفهوم الحاجات العامة في 

المتدخلة لیأخذ مجالات أرحب، حیث أضیفت إلى الحاجات التي تلبیها الوظائف التقلیدیة ظلّ الدولة 

لتشمل الحاجات المرتبطة بضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستغلال الموارد العاطلة والتي للدولة 

 یحجم القطاع الخاص عن التكفل بها نتیجة ضعف مردودیتها أو لأي سبب آخر.

م الدولة المتدخلة نماذج حیة في العصر الحدیث، لعلّ أبرزها الدور الهام الذي وقد عرف مفهو 

ودول المعسكر الاشتراكي  ةتلعبه الدولة ومن خلالها مؤسسات القطاع العمومي في الحیاة الاقتصادی

كل سابقا والتي تسعى لتحقیق قیم العدالة الاجتماعیة وتلبیة الحاجات المختلفة للمواطنین بعیداً  عن 

 .أشكال التباین في المستوى المعیشي

 بالعلـوم المختلفـةالعامة : علاقـة المالیـة المبحث الخامس

، وعلم المالیة العامة الذي الصلة بالعلوم الأخرى عن منقطأي علم من العلوم لا یمكن أن یكو إن 

علم الاجتماعیة وثیق ارتبط بظهور الدولة وتوسع دورها في مناحي الحیاة المختلفة هو فرع من فروع ال

 الصلة بالعلوم الأخرى.
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 علاقة المالیة العامة بالاقتصاد أولا:

إذا كان علم الاقتصاد یهتم بدراسة تخصیص الموارد الاقتصادیة بین مختلف الاستخدامات 

الخاصة منها والعامة، فان علم المالیة العامة یركز على إعادة تخصیص الموارد ضمن استخدام القطاع 

. وتتماهى أهداف المالیة العامة مع أهداف الاقتصاد في التخصیص الأمثل للموارد والتوزیع العادل 9العام

للدخل والثروة والاستقرار وتحقیق النمو الاقتصادي بما یحقق الاستخدام الكامل مستوى أعلى للرفاهیة في 

 المجتمع.

وهي كلها ، ... الضرائب والقروضلا یختلف إثنان في أن المالیة العامة تعتمد على مفاهیم مثل و 

فأنواع الضرائب وطریقة فرضها ونسبتها  الاقتصاد.مناحي  مفردات ذات مدلول وتأثیر كبیر على مختلف

تؤثر في مستویات الإنتاج، وتؤثر بالتالي في الأسعار وفي حركة المبادلات التجاریة  داخلیا وخارجیا، 

امة على حركة الأسواق المالیة والنقدیة، وواضح من خلال وتؤثر على الاستهلاك، كما تؤثر القروض الع

إلى القول بأن المالیة هي فرع من یدفع وهذا ما  ما ذكر الترابط الوثیق بین المالیة العامة والاقتصاد،

 فروع الاقتصاد.

 علاقة المالیة العامة بالسیاسة ثانیا:

ا مع المتغیرات المجتمعیة وعلاقة یهتم علم السیاسة بدراسة النظم السیاسیة القائمة وتفاعله

المؤسسات السیاسیة فیما بینها ومع المجتمع، بینما ینزع علم المالیة إلى الاهتمام بدراسة النشاط المالي 

تؤثر الأوضاع السیاسیة للدولة في مالیتها للدولة وأجهزتها وما یترتب علیه من نفقات وإیرادات عامة  
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دیمقراطیة  السیاسي،لعامة من دولة لأخرى بحسب نظامها لنفقات االعامة، حیث تختلف الإیرادات وا

 .رأسمالیة أم اشتراكیة كانت أم غیر دیمقراطیة،

بل یمتدّ حتى إلى أوضاع  فحسب ولا یقتصر ارتباط المالیة على الشؤون السیاسیة الداخلیة للدول

زیادة في أعباء التسلیح في میزانیات السیاسة الخارجیة، حیث كثیراً ما تتطلب التوترات السیاسة الخارجیة 

 كما تختلف المالیة العامة من دولة لأخرى باختلاف تكوینها الإداري وما إذا كانت دولة ذات نظام. الدول

 رالیة.مركزي أم غیر مركزي أم دولة فید

وللمالیة العامة تأثیر كبیر على استقرار الأنظمة السیاسیة وتبدلها فحدوث مشكلات مالیة قد 

ؤدي إلى الإطاحة بالحكومة وحتى إلى انهیار النظام السیاسي مثلما تؤكد علیه الشواهد في دول مختلفة، ی

 وهكذا تتضح لنا العلاقة المتبادلة بین المالیة والسیاسة.

 علاقة المالیة العامة بالعلوم الاجتماعیة ثالثا:

لوكه الاجتماعي فان هدف إذا كان علم الاجتماع یهدف إلى دراسة طبیعة المجتمع وتطوره وس

النشاط المالي هو تطویر مظاهر حیاة المجتمع وتحقیق التوازن الاجتماعي، حیث نجد أن تطور النشاط 

 المالي في المجتمع قد تطور مع تطور دور الدولة.

بالأوضاع الاجتماعیة السائدة في الدولة، حیث أن كل ارتباطا وثیقا ترتبط المالیة العامة و 

ویمكن  الإصلاح الاجتماعي في أیة دولة ما  یتوقف على حجم الموارد المالیة الممكن توفیرها،مساعي 

أن تلعب المالیة العامة دوراً هاما في تذلیل الفوارق الاجتماعیة بین مختلف الفئات الاجتماعیة من خلال 

ریبیة من أبعاد ولا یخفى ما للسیاسة الض صاعدیة أو بفرض ضرائب على الثروة.آلیة الضرائب الت

جتماعیة مختلفة ترمي إلى تحقیقها، كما تساهم النفقات العامة على التعلیم والصحة وإعانات البطالة و ا
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دعم العوائل الفقیرة وأسعار المواد الأساسیة في التكفل بتحسین الوضع الاجتماعي وحمایة الفئات 

 الاجتماعیة المحتاجة.

 علاقة المالیة العامة بالقانون رابعا:

ویعتبر هذا  عادة ما یطلق اسم التشریع المالي على القواعد القانونیة المتعلقة بالمالیة العامة،

فالقانون الإداري  أي القانونین الإداري والدستوري. ،التشریع على صلة وثیقة بالقانون العام بمعناه الواسع

لیها الدولة من خلال النفقات العامة، كما أن القواعد المنظمة ینظم المصالح العمومیة التي تنفق ع

على السلطات المالیة الحكومیة باعتبارها تسري  لمختلف السلطات الإداریة في مفهوم القانون الإداري

 فروعاً للإدارة العامة تختص بجبایة الأموال العامة أو بإنفاقها.

المنظمة لشؤون مالیة الدولة، حیث تضمن ویتضمن القانون الدستوري العدید من النصوص  

مع ترك  الدستور الجزائري الحالي عدة مواد تتعلق بالمالیة العامة من قبیل أملاك الدولة والضرائب،

 قانون الأملاك الوطنیة قانون الضرائب، قانون الجمارك، :مثل ،ذات الصلةالتفاصیل لمختلف القوانین 

 .إلخ  ...

ممثلا في قانون الضرائب والرسوم المماثلة في الجزائر جل الأحكام ویشمل التشریع الضریبي  

التي تنظم الضرائب من حیث أنواعها و معدلاتها ومبالغها والإعفاءات المرتبطة بها وكیفیة وأجال 

 الجبایة ووعائها الجبائي والعقوبات المترتبة عن عدم دفعها.

 علاقة المالیة العامة بالمحاسبة :خامسا

اسبة العمومیة بإثبات العملیات المالیة في شكل إیرادات عامة ونفقات عامة وإعداد تعنى المح

 الموازنة العامة والحساب الختامي وهذا یتطلب استخدام قواعد وأصول المحاسبة.
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 علاقة المالیة العامة بالإحصاء سادسا:

دات عامة في شكل في المالیة العامة یتم تقدیم عناصر الموازنة العامة من نفقات عامة وإیرا

تقدیرات قبل الدخول في مرحلة التنفیذ، حیث یمكننا الإحصاء من توفیر هذه المعلومات الضروریة 

والمهمة لصانعي السیاسة المالیة والتي تتعلق بتقدیرات الدخل الوطني، توزیع الدخل والثروة بین أفراد 

یة میزان المدفوعات، سعر الصرف ...، وفئات المجتمع، عدد السكان وتوزیعهم الجغرافي والمهني، وضع

 وهكذا نرى العلاقة الوطیدة بین علم المالیة العامة وعلم الإحصاء.
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 الفصل الثاني: النفقـات العامـة
ازداد الاهتمام بدراسة موضوع النفقات العامة مع توسع دور الدولة وزیادة تدخلها في الحیاة 

الدولة في تحقیق الأهداف التي  اوترجع أهمیة النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمه ،الاقتصادیة

 . تسعى إلیها

وقد شهد الفكر المالي والاقتصادي وأصبح ینظر للنفقة العام نظرة مختلفة تماما، قیاسا إلى الفكر 

تصادیة واجتماعیة وسیاسیة إلى جانب المالي التقلیدي، باعتبارها نفقة ایجابیة الهدف منها تحقیق أثار اق

 الآثار المالیة.

 سنتناول في دراستنا للنفقات العامة في هذا الفصل المباحث الآتیة: 

 المبحث الأول: مفهوم النفقة العامة وعناصرها

 المبحث الثاني: تقسیم النفقات العامة 

 المبحث الثالث: قواعد الإنفاق العام

 صادیة للنفقات العامة: الآثار الاقتالرابعالمبحث 
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 المبحث الأول: مفهوم النفقة العامة وعناصرها

. كما 10"مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق منفعة عامةتعرف النفقة العامة بأنها "

لها من أموالها بقصد إشباع التابعة  مبلغ نقدي تقتطعه الدولة أو إحدى المؤسسات العامةتعرف بأنها "

 ". وتعرف أیضا بأنها "مبلغ من النقود تنفقه الدولة بغرض تحقیق نفع عام". عامةحاجة 

 ،ریف أن مفهوم النفقة العامة یقوم على توافر ثلاث عناصر أساسیةاالتع هوواضح من خلال هذ

 هي:

 بواجباتها في الإنفاق العام باستخدام مبلغ من النقود ثمنا لماتقوم الدولة  إستعمال مبلغ نقدي: -1

تحتاجه من منتجات في شكل سلع وخدمات من أجل تسییر المرافق العامة وثمنا لرؤوس الأموال 

الإنتاجیة التي تحتاجها للقیام بالمشاریع الاستثماریة التي تتولاها، ولمنح المساعدات والإعانات المختلفة 

 (اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة ... إلخ).

للنقود هو أمر طبیعي ویتماشى مع الوضع القائم في ظل ومما لا شك فیه أن استخدام الدولة 

اقتصاد نقدي تتم فیه جمیع المبادلات والمعاملات بواسطة النقود، ومن ثم من الطبیعي أن تكون النقود 

 هي وسیلة الدولة في الإنفاق شأنها في ذلك شأن الأفراد. 

صورة عینیة، كقیام الدولة  وبالرغم من أن الإنفاق العام ظل لفترة طویلة من الزمن یتم في

بمصادرة جزء من ممتلكات الأفراد أو الاستیلاء جبرا على ما تحتاجه من أموال ومنتجات دون تعویض 

أصحابها تعویضا عادلا أو إرغام الأفراد على الهمل بدون أجر (أعمال السخرة)، إلا أن هذا الوضع 
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ت النقود هي الأداة الوحیدة في التعامل اختفى بعد انتهاء مرحلة اقتصاد المقایضة وبعد أن صار 

 والمبادلات كما هو الحال في الاقتصادیات المعاصرة. 

تلجأ  نالتي یمكن أالوسائل غیر النقدیة تخرج من إطار النفقات العامة كافة وعلى هذا الأساس 

امة، كما لا تحتاجه من منتجات أو منح المساعدات من قبیل النفقات العإلیها الدولة للحصول على ما 

تعد نفقات عامة المزایا العینیة مثل السكن المجاني، أو النقدیة كالإعفاء من الضرائب، أو الشرفیة كمنح 

 11الألقاب والأوسمة التي تقدمها الدولة لبعض القائمین بخدمات عامة أو لغیرهم من الأفراد.

 :12ي یتمتع بها والتي من أهمهایعد الإنفاق في صورة نقدیة أفضل صور الإنفاق نظرا للمزایا التو  

أن التعامل النقدي أسهل بكثیر من التعامل العیني للأفراد ولهیئات الدولة مقارنة بالصعوبات التي تنشأ  -

 عن التعامل بشكل عیني.

سهولة إجراء الرقابة الإداریة والبرلمانیة على الإنفاق النقدي العام وصعوبة ذلك في حالة الإنفاق  -

 العیني.

لإنفاق النقدي یتیح فرصة أكبر لتحقیق مبدأ العدالة بین الأفراد في الاستفادة من النفقات العامة وفي ا -

 تحمل الأعباء العامة التي تفرضها الدولة.

یكون المبلغ الذي ینفق لأداء خدمة ینبغي أن حتى تكون النفقة عامة  القائم بالإنفاق شخص عام: -2

والأشخاص  إذا صدر من شخص عام. ویقصد بالأشخاص العامة الدولة عامة من قبیل النفقة العامة إلا

دوائر وزاریة ومجالس محلیة وهیئات ومؤسسات  المعنویة تشمل الدولة ومختلف الهیئات التابعة لها من

  .عامة
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نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقیق نفع عام النفقات التي ینفقها عتبر توتبعا لذلك لا 

طبیعیة كانت أو معنویة. مثال ذلك، قیام شخص ببناء مدرسة أو تشیید مستشفى  أشخاص خاصة،

من شخص عام بقصد تحقیق مصلحة  النفقاتصدر هذه ت، حیث یتعین أن والتبرع بهما لفائدة الدولة

 عامة.

من النفقات العامة هو إشباع دف یكو ن الهیتعین أن  تحقیق نفع عام:من النفقة العامة الهدف  -3

یعود على مجموع المواطنین ولیس العام أو المصلحة العامة، نفع نفع الحقیق الحاجات العامة ومن ثم ت

ق منافع شخصیة بحتة أي استخدام لأوجه الإنفاق العام بقصد تحقی، حیث أن على فرد أو أفراد بعینهم

عود إلى مبدأ العدالة والمساواة عامّاً. وتبریر هذا الأمر ی لا یمكن اعتباره إنفاقاً  لبعض الفئات دون غیرهم

بین جمیع الأفراد. إذ أن جمیع الأفراد یتساوون في تحمل الأعباء العامة كالضرائب، ومن ثم یجب أن 

یتساوون كذلك في الانتفاع بالنفقات العامة للدولة. وعلیه، من غیر المتصور أن تكون النفقة موجهة 

 .بغرض نفع أو لمصلحة خاصة بفئة معینة

 ث الثاني: تقسیم النفقات العامةالمبح

لدى المهتمین والاقتصادیین في ظل الدولة الحارسة حیث لم یكن تقسیم النفقات العامة مطروحا 

كانت النفقات العامة محدودة ومرتبطة أساسا بتقدیم خدمات معینة لا تتعداها مصالح الدولة المختلفة 

. إلا أنه ومع تطور دور الدولة وخروجها من إطار حیث كانت النفقات العامة من طبیعة واحدة ومعروفة

دور الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة ازدادت أهمیة تقسیم النفقات العامة نظرا لتنوع النفقات العامة 

وتزایدها واختلاف آثارها، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تقسیم هذه النفقات العامة إلى أقسام مختلفة تقوم 

 نطقیة.على أسس واضحة وم
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وتستمد هذه التقسیمات حجیتها و أهمیتها من خلال الأغراض المختلفة التي تستهدف تحقیقها، 

 :13ومن أهمها

تسهیل وضع البرامج وإعدادها: حیث أن حسابات الدولة تتعلق ببرامج معینة تتولى الأجهزة والهیئات  -

 غة وإعداد هذه البرامج.العامة إدارتها، وعلیه بتوجب ترتیب تلك الحسابات بطریقة تسهل صیا

تحقیق الكفاءة والفعالیة في تنفیذ المیزانیة: حیث تتطلب كفاءة تنفیذ الخطة المالیة للدولة ضرورة  -

 تقسیم المیزانیة حتى یمكن قیاس مستوى تنفیذ كل برنامج.

 خدمة أغراض المحاسبة والمراجعة والمراقبة والاعتماد. -

العامة ومعرفة مستوى تطورها، حیث أن تقسیم النفقات یسهل تسهیل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة  -

 التعرف على تكلفة كل نشاط وتطورها من فترة لأخرى وكذا أهمیتها النسبیة مقارنة بالأنشطة الأخرى.

تمكین البرلمان ومن خلاله الرأي العام من إجراء رقابة فعالة على الجانب المالي لنشاط الدولة بوضع  -

إنفاق المبالغ التي تم اعتمادها من قبل المؤسسة التشریعیة في أوجه الإنفاق التي قیود للحكومة في 

 قررها ولیس في مجالات أخرى.

قائمة على أساس علمي وتخضع  ات للنفقات العامة، تقسیمات علمیةنمیز بین نوعین من التقسیمو 

ة نظره في توزیعها بین لأساس منطقي بحیث یمكن لأي باحث أو مهتمّ تحلیل هذه النفقات وبیان وجه

 یة أو واقعیة ولیدة ظروف تاریخیة واعتبارات إداریة مختلفة.لمتقسیمات عالمستویات المختلفة، و 

 التقسیم العلمي للنفقات العامة أولا:

تعتبر النفقات العامة غیر یقصد بالتقسیم العلمي ذلك التقسیم الذي یستند إلى معاییر علمیة حیث 

متجانسة من حیث طبیعتها وخصائصها ومواصفاتها لذلك یتم تقسیمها وفقا لمعاییر واعتبارات معینة 
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 من حیث دوریتهاتقسیم النفقات العامة یمكن أن  وعلى هذا الأساسباختلاف الزاویة التي ینظر إلیها، 

ى نفقات جاریة و نفقات  رأسمالیة، ومن حیث إلى نفقات عادیة و نفقات غیر عادیة أو إل وانتظامها

تستهدفها  كذا من حیث التقسیم الوظیفي والأغراض التينفقات غیر منتجة، و طبیعتها إلى نفقات منتجة و 

 إلخ. قتصادیة، اجتماعیة، إداریة ...اإلى نفقات 

دوریتها وانتظامها  تقسم النفقات العامة من حیثتقسیم النفقات العامة من حیث انتظامها ودوریتها:  -1

إلى نفقات عادیة وغیر عادیة، ویقصد بالنفقات العادیة تلك النفقات التي تتكرر بصورة دوریة ومنتظمة 

في المیزانیة العامة للدولة، أي كل سنة مالیة، مثل مرتبات الموظفین و نفقات صیانة الطرق و الإدارة 

غها أو حجمها، و لكن تكرار نوعها في كل میزانیة العامة ...، والمقصود بالتكرار هنا لیس تكرار مبال

 حتى لو اختلف مقدارها من سنة لأخرى زیادة أو نقصاناً.

نتظمة في میزانیة الدولة، وهي تحدث بصفة مأما النفقات غیر العادیة، فهي تلك التي لا تتكرّر  

، مثال ذلك سنة مالیة غیر المتصوّر تكرارها  في كلاستثنائیة من على فترات متباعدة، فهي نفقات 

الحروب أو إعانات منكوبي الكوارث الطبیعیة أو النفقات  إنشاء سد أو بناء جسر أو نفقات نفقات

أهمیة وتبدو  على أجیال مختلفة.النفع  الضخمة التي لا تحتمل التكرار كمشاریع الاستثمار الكبرى دائمة

الموازنة العامة حیث یستطیع أن یضع تقدیرا تاز ببساطته ویستفید منه واضع هذا التقسیم في كونه یم

 .للنفقات العادیة بسهولة وأقرب إلى الدقة في حین لا یستطیع ذلك بالنسبة للنفقات غیر العادیة

وإذا كان تسدید النفقات العادیة یتم من إیرادات عادیة فإن النفقات غیر العادیة تسدد من إیرادات  

ر، حیث أنه قد یحدث في بعض الأحیان أن تسيء السلطات غیر عادیة كالقروض، وهنا مكمن الخط

المالیة في الدولة استخدام النفقات غیر العادیة ویظهر ذلك عادة عندما یحدث عجز في موازنة الدولة 

فتعمد إلى اعتبار بعض النفقات غیر عادیة حتى یتم الوفاء بها عن طریق القروض بدلا من الضرائب 
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ا متوازنة لذلك یجب عدم التوسع في تعریف ما یعتبر من النفقات العامة. وبذلك تظهر الموازنة كأنه

یضاف إلى ذلك أن القروض والإصدار النقدي التي یمكن اللجوء إلیهما لتغطیة النفقات غیر العادیة لم 

تعد إیرادات غیر عادیة بسبب ازدیاد لجوء الدولة إلیها في نطاق السیاسة المالیة حتى أضحت من كثرة 

 14جوء إلیها من الإیرادات العادیة.الل

بین النفقات العادیة  لا ترى وجود مبرّر لهذه التفرقةوبناء علیه، نجد بأن السیاسة المالیة الحدیثة 

، حیث یمكن تمویل النفقات العامة وغیر العادیة من نفس المصادر، ویعزّز هذا أن فكرة وغیر العادیة

ة وغیر العادیة لو دیسنة یجعل من الصعب التفرقة بین النفقات العاالدوریة وتكرار النفقة وانتظامها كل 

اك بعض النفقات غیر العادیة عادیة، كما أنه إذ) سنوات، حیث تصبح 05أخذنا فترة أطول مثلا خمس (

لة المعاكسة لو أخذنا فترة أقصر من السنة (ثلاثیة أو سداسیة) لاعتبرت بعض النفقات العادیة افي الح

 غیر عادیة.

وقد اتجه الفكر المالي الحدیث إلى التمییز بین نوعین من النفقات: النفقات الجاریة وتسمى 

بنفقات التسییر، وهي تلك النفقات الضروریة لتسییر المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة وهي لا تسهم 

ة و تسمى أیضا نفقات في زیادة رؤوس الأموال للمجموعة الوطنیة، والنفقات الرأسمالیة أو الاستثماری

التجهیز، وهي تلك المتعلقة بالثروة الوطنیة مثل نفقات إنشاء المشاریع الجدیدة من مدن جدیدة وطرق 

وسكك حدیدیة ... فهي تخصص لتكوین رؤوس الأموال في المجتمع وبالتالي فهي تقابل النفقات غیر 

 العادیة.

ة هو أساس التقسیم الحدیث للنفقات العامة إلى یعتبر تقسیم النفقات العادیة وغیر العادی، وعلیه 

 ر والتجهیز).سیینفقات جاریة أو إداریة ونفقات رأسمالیة (الت
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تقسم النفقات العامة من حیث طبیعتها إلى نفقات منتجة تقسیم النفقات العامة حسب طبیعتها:  -2

نفقات التي تصرفها الدولة في (حقیقیة) ونفقات غیر منتجة (تحویلیة)، ویقصد بالنفقات المنتجة تلك ال

مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة كمرتبات الموظفین ونفقات المواد اللازمة 

لسیر المرافق العامة والنفقات الاستثماریة أو الرأسمالیة، فالإنفاق الحقیقي یتمثل في استخدام الدولة للقدرة 

سلع والخدمات والقوة العاملة، وهو یمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي الشرائیة وینتج عنها حصولها على ال

تدفعه الدولة للحصول علیها. وتحصل الدول في حالة النفقات المنتجة على مقابل الإنفاق الذي یؤدي 

 إلى زیادة الدخل الوطني زیادة مباشرة في الناتج القومي.

ات تنفقها الدولة دون أن یكون لها مقابل من عتمادافهي  )غیر المنتجةالتحویلیة (أما النفقات 

سلع أو خدمات أو رؤوس أموال، بل بموجبها تقوم الدولة بتحویل جزء من الدخل الوطني من الفئات 

الاجتماعیة مرتفعة الدخل إلى الفئات الاجتماعیة الأخرى محدودة الدخل. ویتم تنفیذ النفقات التحویلیة 

ا في صورة سلع وخدمات من المستفیدین منها، ومن ثم فإنها لا دون اشتراط الحصول على مقابل له

تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بشكل مباشر، ومن أمثلتها الإعانات والمساعدات الاقتصادیة والاجتماعیة 

المختلفة التي تمنحها أو تقدمها الدولة للأفراد أو المشروعات ومساهمة الدولة في نفقات التأمین 

معاشات، أي أن الدولة تهدف من هذه النفقات إعادة توزیع الدخل واو بصورة جزئیة الاجتماعي وال

 لمصلحة هذه الفئات.

وفي إطار الإعانات یمیز بین الإعانات الاجتماعیة وبین الإعانات الاقتصادیة، فالأولى یقصد  

وقوع الكوارث مثلا) أو بها تلك الإعانات التي تمنحها الدولة للأفراد استجابة لحالات فردیة (الفقر أو 

 اجتماعیا أو للهیئات الخاصة التي تقوم بخدمات اجتماعیة كالنوادي والجمعیات.
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أما الإعانات ذات الطابع الاقتصادي التي تمنحها الدولة لبعض المشاریع لعامة والخاصة بغرض 

ا، حیث تهدف خفض أسعارها تحفیزا للاستهلاك أو بغرض رفع معدلات أرباحها أو زیادة حجم إنتاجه

 الإعانات الاقتصادیة إلى تحقیق أهداف اقتصادیة بحتة.

تتنوع الإعانات الاقتصادیة بین إعانات الإستغلال وإعانات تحقیق التوازن وإعانات التجهیز و  

 وإعانات التجارة الخارجیة.

دّ من ظاهرة المحافظة على الأسعار والحوهي الإعانات التي یكون الهدف منها  :إعانات الاستغلال -أ

أسعار   على الإبقاءخبز والحلیب، كما تقدم بهدف مواد الغذائیة الأساسیة مثل الالتضخم بالنسبة لل

ومواجهة ظاهرة المنتجات المصنعة محلیا منخفضة من أجل حمایتها من منافسة السلع المستوردة 

 الإغراق.

وتغطیة  لمالي لبعض المؤسساتإعانات تحقیق التوازن: وتمنح بهدف المحافظة على التوازن ا -ب

الإعانات مثل  العجز الذي قد یعترض سیر أحد المشاریع ذات الفائدة العام ویعرضها لخطر الإفلاس،

 ... إلخ. السكك الحدیدیة التي تقدم لشركات الملاحة والطیران و

ثابتة  وتمنح بغرض تمكین أي مؤسسة من تغطیة نفقات التجهیز وإضافة أصول: إعانات التجهیز -ج

أو بغرض تعویض ما استهلك من وسائل الإنتاج. ویتم صرف هذه الإعانات إما من  للتوسع في الإنتاج

 خلال تقدیم رأس المال مجانا أو من خلال إقراض المشاریع بمعدلات فائدة منخفضة أو بشروط میسرة.

جیع استیراد نوع معین نوع معین من الصادرات أو تشإعانات التجارة الخارجیة: وترمي إلى تشجیع  -د

من السلع والخدمات لأنه یعتبر من السلع الإنتاجیة الأساسیة (مواد أولیة) أو لكونه من السلع 

 الاستهلاكیة الأساسیة.
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تقسم النفقات العامة وفقا للغرض منها أو تقسیم النفقات العامة من حیث الأغراض المباشرة لها:  -3

الوظیفي، أي تبعا لاختلاف وظائف الدولة المعاصرة في مجال كما یفضل البعض تسمیتها بالتقسیم 

 النفقات العامة، إلى ثلاث نفقات أساسیة، هي:

ویقصد بها تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقیق أغراض اقتصادیة، ویسمى هذا  اقتصادیة: نفقات -أ

، حیث تهدف الدولة من إلخ ... الفلاحة، في مجال الصناعة،النوع من النفقات بالنفقات الاستثماریة 

 ورائها إلى زیادة الإنتاج الوطني وخلق رؤوس الأموال الجدیدة.

نفقات الضمان الاجتماعي والتعلیم وغیرها من النفقات وتشمل النفقات الصحیة و  اجتماعیة: نفقات -ب

تحویلات الاجتماعیة التي ترمي إلى دعم البعد الاجتماعي، ویغلب على هذه الوظیفة النفقات المرتبطة بال

 إلخ. ... المختلفة إضافة إلى مساعدة الفئات المحرومة ذات الدخول الضعیفة والمسنین

یقصد بها النفقات التي تتصل بسیر المرافق العامة واللازمة لقیام الدولة والهیئات و  إداریة: نفقات -ج

ویساهم  والعدالة والإدارة العامة.والدفاع نفقات الأمن النفقات ، وتضم هذه التابعة لها بالمهام المنوطة بها

الإنفاق على التدریب والتأهیل ومواكبة التطور الإداري الحاصل في البلدان المتقدمة في جعل الجهاز 

 15الإداري للدولة قادرا على أداء خدماته على الوجه الأكمل.

 تصنیف النفقات العامة في الجزائر :اثانی

المتعلق بقوانین المالیة لا سیما  15-18أحكام القانون رقم بموجب  ،المشرع الجزائري صنف

 منه، النفقات العامة وفقا لمعیار الطبیعة الاقتصادیة للنفقات الى ستة أبواب للنفقات، تشمل: 29المادة 

 نفقات المستخدمین. -1

 نفقات تسییر المصالح. -2
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 نفقات الاستثمار. -3

 نفقات التحویل. -4

 ومي.أعباء الدین العم -5

 نفقات العملیات المالیة. -6

 النفقات غیر المتوقعة. -7

 عامقواعد الإنفاق ال: المبحث الثالث

یتحدد الإنفاق العام للدولة وفقا لأسس وضوابط محددة یجب عدم تجاوزها، وذلك حتى یتحقق 

لفلسفة ، حیث تتأثر تلك القواعد بشكل مباشر باالمرجو منه ألا وهو إشباع الحاجات العامة فالهد

 السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة.

سنتطرق من هذا المبحث إلى محددات الإنفاق العام ثم حدود الإنفاق العام وأخیرا ظاهرة لتزاید 

 النفقات العامة.

 محدّدات الإنفاق العام أولا:

یروم الإنفاق العام بلوغ الآثار المنشودة منه في إشباع الحاجات العامة غیر أن تحقق ذلك 

مرهون بتحقیق أمرین في غایة الأهمیة، أولهما بلوغ أكبر قدر من المنفعة، وثانیهما أن یتم ذلك من 

الیب وأشكال خلال إلتزام أكبر قدر من الاقتصاد في النفقات مع الأخذ بعین الاعتبار أهمیة وجود أس

تصبّ في لات التي تحقق المصلحة العامة و نحو المجاللرقابة المختلفة التي تضمن توجیه النفقات العامة 

 الاقتصاد الوطني ككلّ. خدمة
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الرقابة في النفقة و  : المنفعة، الاقتصادهيوعلیه، یخضع الإنفاق العام لثلاثة ضوابط أساسیة  

 على الإنفاق العام.

د بالمنفعة أن یكون الغرض من الإنفاق العام دائما تحقیق أكبر منفعة، ویعتبر هذا یقص المنفعة: -1

المحدد قدیم في الفكر الاقتصادي ومحل اتفاق بین الاقتصادیین التقلیدیین والمعاصرین. وتعتبر قاعدة 

فقات العامة التي ، حیث أن النالعامة إلاّ بما تحققه من منافع إذ لا یمكن تبریر النفقةالمنفعة منطقیة جدا 

الدولة في مجال ما دون تحقیق منافع معینة أو تلبیة حاجات معینة تعود على الأفراد أیا كانت  تصرفها

  هي نفقات لا مبرّر لها. هذه المنافع

بإشكالیة عدم وجود مؤشر دقیق لتحدیدها بالنظر للآثار المتعددة للنفقات وترتبط فكرة المنفعة 

یة، ظاهرة وغیر ظاهرة، مباشرة، حالیة ومستقبلیة ...) مما یتعذر معه قیاسها (اقتصادیة وغیر اقتصاد

بشكل دقیق. غیر أنه من الممكن الاستئناس بمؤشرین مهمین، هما: مستوى الدخل النسبي، أي نصیب 

الدخل  حیث أنه كلما ارتفعكل فرد من الدخل الوطني، وكذا طریقة توزیع الدخل الوطني على الأفراد، 

قصى لتحقیق أذلك إلى زیادة رفاهیة الأفراد. و قلت درجة التباین بین دخول الأفراد كلما أدّى ي و النسب

اجتماعیة یتعین أن تتجه سیاسة الدولة في إیراداتها وصرف نفقاتها إلى العمل على زیادة الدخل  منفعة

 الوطني وتقلیل الفوارق بین دخول الأفراد.

العمل على رفع الإنتاج بزیادة القوى المنتجة من جهة وتنظیم وتتحقق الزیادة في الدخل الوطني ب

الإنتاج من جهة أخرى، أما تقیلي الفوارق بین دخول الأفراد فیتحقق بنقل القوة الشرائیة من الأشخاص 
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الذین تقل عندهم منفعتها الحدیة (أصحاب المداخیل المرتفعة) إلى الأشخاص الذین تزداد لدیهم تلك 

 16المداخیل المحدودة). المنفعة (أصحاب

ة العامة لتلبیة مختلف یقصد بهذه القاعدة استخدام أقل حجم من النفقو  قاعدة الاقتصاد في النفقة: -2

ویقتضي مبدأ الاقتصاد في النفقة التقید بالاحتیاجات الحقیقیة والفعلیة المعبر  ،تحقیق المنافعالحاجات و 

، لأن عنها بشكل یجعل الدولة لا تتحمل إلا النفقات العامة الضروریة بعیداً عن أوجه الإسراف والتبذیر

ذیر من في ذلك ضیاعا لمبالغ كبیرة دون أن یترتب علیها أي منفعة، یضاف إلى ذلك أن الإسراف والتب

جانب الإدارة المالیة في الدولة یؤدي إلى زعزعة الثقة فیها ویبرر محاولات المكلفین في التهرب من دفع 

 الضرائب.

ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العامة في شتى القطاعات على أسس معینة تأخذ  

ات عامة إلا إذا كانت ضروریة تماما بعین الاعتبار مراعاة الحاجات الحقیقیة بحیث لا تتحمل الدولة نفق

وبالقدر اللازم فقط لتحقیق المنافع الجماعیة العامة. وفي هذا الإطار، یمكن أن تلعب أجهزة الرقابة 

المختلفة أدوارا هامة في إیجاد رقابة فعالة وحازمة على عملیات الإنفاق الحكومي بما یضمن توجیه 

 النفقات العامة إلى الأوجه النافعة. 

والرقابة على الإنفاق العام یمكن أن تمارسها ثلاثة أطراف، هي: الإدارة، الهیئات السیاسیة و كذا   

 جهات أخرى مستقلة، حیث تأخذ الأشكال الثلاثة الآتیة: 

 المصالح الحكومیة الأخرىعلى باقي المالیة وزارة وتتمثل في الرقابة التي تتولاها  الرقابة الإداریة: -أ

املین في مختلف الوزارات والمصالح والهیئات والمحاسبین العمومیین العین المالیقبین بواسطة المرا
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في عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في وجه وارد في المیزانیة العامة وفي حدود ، الحكومیة

 الاعتماد المقرر له، والرقابة هنا هي رقابة سابقة (قبلیة) على الإنفاق.

شریعیة، حیث ات النیابیة والتوهي تلك الرقابة التي تمارسها السلط السیاسیة (البرلمانیة):الرقابة  -ب

عتمادات المقررة في المیزانیة وتتسع لتشمل حجم الإنفاق العام الرقابة في هذا الإطار تنفیذ الإتتعدى 

 الرقابة ي تمكنها من العدید من أدوات الرقابة التبوتمتلك السلطة التشریعیة في هذا السیاق  وتخصیصه.

الحق في السؤال والاستجواب والتحقیق وسحب الثقة من الوزیر أو الحكومة  مثل عمل الهیئة التنفیذیة،

كلها والحق في طلب البیانات والوثائق عن سیر تنفیذ المیزانیة وحق فحص الحسابات الختامیة وإقرارها. 

نیة العامة للدولة وعند اعتماد الحساب الختامي وتظهر هذه الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد المیزا

 ).ضبط المیزانیة(قانون 

وهذا النوع من الرقابة تقوم به أجهزة متخصصة مهمتها الأساسیة الرقابة على  الرقابة المستقلة: -ج

أوجه صرف الأموال العامة بصورة خاصة، وقد تكون هذه الرقابة سابقة لعملیة صرف النفقات أو بعدها 

ومجلس المحاسبة. وتتولى هذه الأجهزة التأكد  مصالح المفتشیة العامة للمالیة الرقابة التي تقوم بهامثل 

 من أن جمیع عملیات الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني.

 حدود الإنفاق العام ثانیا:

لى موضوع حدود الإنفاق العام بتحدید النسبة التي تستقطع من الدخل الوطني لتوجیهها إتعلق ی

الإنفاق العام بحیث لا یجوز للدولة أن تتخطاها. وبتعبیر آخر هل هناك مستویات لا یمكن تجاوزها بأي 

 ؟ وهل هناك حجم أمثل له ؟ شكل من الأشكال عند تحدید النفقات العامة

ارتبط حجم الإنفاق العام تاریخیا بتطور دور الدولة في تسییر الشؤون العامة المذهب الاقتصادي:  -1

خل دمن ال % 15إلى  10: الفكر التقلیدي لفترة من الزمن على تحدید نسبة معینة تقدر بـاستقر یث ح
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كان هذا سائداً في عهد الدولة قد الوطني توجه للنفقات العامة لا یمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، و 

والقطاع  یتولاه الأفراد داها من أنشطةعما و  الحارسة التي یقتصر دورها على أداء الوظائف التقلیدیة

  .الخاص

والتي كان من أهم ملامحها زیادة دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة أما في ظل الدولة المتدخلة 

التي كان من الممكن أن یتولاها  الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیةوالاجتماعیة والتدخل في العدید من 

تاجیة ومعالجة الأزمات الاقتصادیة وتنمیة الاقتصاد القطاع الخاص، كاستغلال بعض المشروعات الإن

مما ترتب علیه توسع في النفقات الوطني والمحافظة على النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 

 . العامة لمواجهة هذه المتطلبات

حیث تقوم الدولة  )الاشتراكيالمنتجة (حالة الدول التي تنتهج الخیار  ةلدولوأخیرا في ظل ا

بمعظم الأنشطة الاقتصادیة من خلال امتلاكها لوسائل الإنتاج إلى جانب قیامها بدورها التقلیدي وهذا 

یعني أن الدولة مسؤولة عن النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة مسؤولیة مباشرة، وهو ما یتطلب أن تكون 

ي البلدان ذات التوجه نسبة النفقات العامة من الدخل القومي مرتفعة جدا مقارنة مع ما هي علیه ف

 الرأسمالي.

الإیرادات یعتمد حجم النفقات العامة على قدرة الدولة في الحصول على  القدرات المالیة للدولة: -2

، وتشكل القدرات الضریبیة أهم أو بمعنى أخر قدرة الاقتصاد الوطني على تكوین إیرادات للدولةالعامة 

زادت إمكانیة تحصیل الضرائب أمكن زیادة النفقة العامة والعكس ، حیث كلما للدولة عناصر القدرة المالیة

 .بالعكس

وعلى الرغم من مرونة موارد الدولة وقابلیتها للزیادة، إلا أن هذا لا یتم بصورة مطلقة بل یخضع  

لضوابط معینة وإلا كانت النتائج الاقتصادیة بالغة الخطورة. فزیادة الضرائب یخضع لدراسات واسعة 
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للآثار السلبیة لهذه الزیادة على النشاط الاقتصادي (حالة التهرب الضریبي مثلا) وكذلك الأمر تفادیا 

 بالنسبة لمصادر الإیرادات الأخرى كالقروض العامة والإصدار النقدي. 

في تؤثر الظروف الاقتصادیة السائدة التي یمرّ بها الاقتصاد الوطني  مستوى النشاط الاقتصادي: -3

هناك ارتباط مباشر بین النفقات العامة وبین المستوى العام  ، حیث أنالعامة أو حدودهاحجم النفقات 

للنشاط الاقتصادي یظهر من خلال وضعیة العمالة والتشغیل والدخل الوطني والمستوى العام للأسعار 

 ومدى تأثر كل منها بمستوى الطلب الفعلي.

دف إحداث زیادة في الطلب الكلي العامة بهالنفقات اد دتز  مثلافي فترات الكساد الاقتصادي ف

في ظلّ الرخاء الاقتصادي یعمد إلى و في الحالة المعاكسة شغیل الكامل في الاقتصاد، و بلوغ مستوى التو 

 .النقودقیمة  تجنب الارتفاع التضخمي في الأسعار وتدهورتقلیل الإنفاق لكبح التضخم و 

 ظاهرة تزاید النفقات العامة ثالثا:

للمالیة العامة، حیث یلاحظ بأن الاتجاه تعتبر ظاهرة ازدیاد النفقات العامة إحدى السمات البارزة 

متقدمة كانت أم  في جمیع الدول على السواءالعام للنفقات العامة في تصاعد مستمر من سنة لأخرى، و 

 .االذي تنتهجه ةالاقتصادینامیة وعلى اختلاف نظمها السیاسیة و 

بعد أن قام الظاهرة بهذه " أول من اهتم A. Wagner فاجنري "الألمان صاديقد كان الاقتو  

بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزایدها خلص فیها إلى وجود توجه عام نحو ازدیاد نشاط الدولة المالي 

 مع التطور الاقتصادي للمجتمع.

لوظیفة التقلیدیة المتعلقة وفي هذا الإطار، میز "فاجنر" بین ثلاثة وظائف للدولة، الأولى هي ا

بالدفاع والأمن حیث تعود زیادة النفقات المرتبطة بها إلى اتجاه الدولة إلى الأخذ بمركزیة الإدارة والتوسع 

في استخدام الآلات وقمع الاضطرابات الداخلیة نتیجة تعقد الحیاة الاقتصادیة. أما الثانیة فهي متعلقة 
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اید التقدم الفني وإمكانیة الأخذ بنظام المؤسسات بدلا من شركات بالوظیفة الإنتاجیة حیث أنه مع تز 

المساهمة تتزاید النفقات العامة نتیجة تزاید الوظیفة الإنتاجیة للدولة. وأخیرا الوظیفة الثالثة وتتعلق بالناحیة 

یرة التي الاجتماعیة التي أرجع تزاید النفقات العامة فیها إلى الرغبة في القضاء على الاحتكارات الصغ

تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي وعدم استفادة كافة الفئات الاجتماعیة من نتائج النمو 

 17الاقتصادي.

ظاهریة وأخرى حقیقیة، ویقصد بالأسباب ب أسباب تزاید النفقات العامة إلى أسباویمكن أن نرجع  

حسابي دون أن یٌقابلها زیادة في  مت العامة كرقالظاهریة تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم مبلغ النفقا

الیف العامة. أما الزیادة الحقیقیة للنفقات العامة التكالمنفعة الحقیقیة للخدمات العامة أو زیادة في عبء 

التكالیف العامة بنسبة  فهي تعني حتما زیادة المنفعة الحقیقیة المترتبة على هذه النفقات وزیادة عبء

 لك في الغالب على ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة.معینة حیث یدل ذ

 تشمل:و الأسباب الظاهریة:  -1

تدهور القوة الشرائیة للنقود أو ازدیاد عدد الوحدات النقدیة التي  اویقصد به انخفاض قیمة العملة: -أ

ویعني ذلك أن  النفقات العامة.تدفع للحصول على سلعة أو خدمة ما مما یترتب علیه تضخما في أرقام 

الزیادة في النفقات العامة، في هذه الحالة، سببه ارتفاع الأسعار ولیس زیادة كمیة السلع والخدمات التي 

 اشترتها الدولة أو ما أنتجته من سلع وخدمات عامة.

ة أحیانا إلى یؤدي تغییر القواعد الفنیة في إعداد الحسابات العام اختلاف طرق المحاسبة المالیة: -ب

زیادة ظاهریة في النفقات العامة، فعند الانتقال من نظام الموازنة الصافیة، الذي كان متبعا فیما مضى، 

إلى نظام الموازنة الإجمالیة أي عدم إجراء المقاصة بین الإیرادات والنفقات العامة أو بمعنى آخر تطبیق 
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وتظهر نفقات عامة كانت تنفق فیما قبل ولم تكن  مبدأ عمومیة الموازنة، تتضخم أرقام النفقات العامة

تظهر في المیزانیة. ومن ثم فإن الزیادة في النفقات العامة في هذه الحالة، تعد زیادة ظاهریة اقتضتها 

 تغیر طرق المحاسبة المالیة في المیزانیة العامة الحدیثة.

قد تكون الزیادة الظاهریة في النفقات العامة مردها زیادة  إتساع مساحة الإقلیم وزیادة عدد السكان: -ج

أو احتلال دولة لدولة  زءا من إقلیمهاسكانها، ومثال ذلك استرداد دولة جمساحة إقلیم الدولة أو عدد 

أخرى. ویترتب على ذلك بطبیعة الحال زیادة في حجم النفقات العامة، إلا أنها زیادة ظاهریة نظرا لعدم 

 ي النفع العام.حدوث زیادة ف

ومن الواضح أن نصیب الفرد من النفقات العامة، في هذه الحالات، إذا تأثر بالزیادة فإن الزیادة  

تكون حقیقیة، أما إذا تزاید الإنفاق لمجرد مواجهة التوسع الحاصل في مساحة الدولة أو الزیادة في عدد 

 نفاق العام مجرد زیادة ظاهریة.السكان دون أن یمس الفرد الواحد فهنا تكون الزیادة في الإ

اقتصادیة، اجتماعیة،  :وتعزى الزیادة الحقیقیة في النفقات العامة لأسباب متعددة الأسباب الحقیقیة: -2

 إداریة، مالیة أو سیاسیة ... إلخ.

تطور الفلسفة الاقتصادیة السائدة، التوسع  الدخل الوطني،أهمها: زیادة  ومن الأسباب الإقتصادیة: -أ

 الاقتصادیة. ةفسالمناو  ي المشاریع العامةف

 تعتبر زیادة الدخل الوطني عامل مهم في الزیادة الحقیقة في النفقات العامة، زیادة الدخل الوطني: -

أن زیادة الدخل الوطني یمكن الدولة من  زیادة الإنفاق نتیجة منطقیة لنمو الدخل الوطني، حیث وتعد

تزداد النفقات بارتفاع الیف وأعباء عامة من ضرائب ورسوم ...، و زیادة ما تقتطعه منه في صورة تك

 الدخل وكلما زاد الدخل زادت الإیرادات العامة لتمویل النفقات العامة.
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یؤدي التوسع في المشاریع العامة إلى تحقیق إیراد اقتصادي ومالي  التوسع في المشاریع العامة: -

 تیجیة أو لتقدیم سلع وخدمات بأسعار مناسبة للمستهلكین،اتر للدولة أو لتأمین سلع وطنیة ذات أهمیة إس

مثل: الكهرباء، الماء، الهاتف، ... أو لمنع احتكار هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص، وبصفة عامة 

 توجیه النشاط الاقتصادي وفق الفلسفة الاقتصادیة المتبعة في الدولة.

إما  ،زیادة النفقات العامةإلى التنافس الدولي  ديأیا كانت مسبباته یؤ  :المنافسة الاقتصادیة بین الدول -

اقتصادیة للمشروعات الوطنیة لتشجیعها على التصدیر والمنافسة في الأسواق الدولیة،  إعاناتفي صورة 

سواق الوطنیة من الصمود أمام المنافسة الأجنبیة في الأ المنتجاتإعانات للإنتاج لتمكین  شكلأو في 

 وطنیة.ال

یترتب على اتساع نشاط الدولة وتعدد وظائفها نتیجة للتطور الاجتماعي  داریة:الإسباب الأ -ب

والوظائف العامة.  إنشاء العدید من الدوائر الوزاریة والإدارات المختلفة للقیام بهذه الخدماتالسیاسي و 

ویؤدي سوء التنظیم الإداري وعدم مجاراته لتطور المجتمع وتطور وظائف الدولة والإسراف في عدد 

الموظفین وزیادتهم على حاجة العمل والإسراف في ملحقات الوظائف العامة (أثاث، مكاتب، ...) إلى 

 ضافیا على موارد الدولة.زیادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة بل وأكثر من ذلك یمثل عبئا إ

تؤثر بع العوامل السیاسیة في زیادة النفقات العامة، ومن أهم هذه العوامل ما  الأسباب السیاسیة: -ج

 :یأتي

إنتشار المبادئ الدیمقراطیة: حیث یجعل ذلك الدولة وهیئاتها تهتم أكثر بالفئات الاجتماعیة لاسیما  -

المنتخبة دائما تقدیم أفضل الخدمات الاجتماعیة لكسب ود الرأي العام الفقیرة منها، كما تحاول الحكومات 

 حتى تتمكن من الفوز في الانتخابات.
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نمو مسؤولیة الدولة: أضحى من مسؤولیة الدولة الحدیثة تعویض الأفراد الذین یتضررون من جراء  -

أدائهم للخدمات العامة.  سیر المصالح العامة، مثل تعویض المتضررین بالحروب وكذا المتضررین أثناء

كذلك عندما تتطلب المصلحة العامة الاستیلاء على أملاك الأفراد أو تضرر أملاكهم بسبب ما قامت به 

 الدولة من أشغال وغیر ذلك. هذا النمو في المسؤولیة یحمل الدولة المزید من النفقات العامة.

شابك المصالح إلى زیادة أهمیة التمثیل نفقات الدولة في الخارج: أدى نمو العلاقات الدولیة وت -

الدبلوماسي وتسجیل الحضور الدولي على مستوى المنظمات والهیئات الإقلیمیة والدولیة مما یدفع نحو 

 زیادة النفقات العامة للتكفل بهذا النشاط.

ما وحدیثا، النفقات العسكریة: إن تحقیق الأمن والاستقرار الداخلي والخارجي من أهم وظائف الدولة قدی -

وهذا یتطلب نفقات عامة لشراء الأسلحة والمعدات وبناء المصانع الحریة ودفع رواتب العسكریین 

ومكافآتهم التقاعدیة. كما أن التقدم التكنولوجي وسباق التسلح والصراعات الإقلیمیة أدت إلى سعي الدول 

 عتداء الخارجي.لامتلاك الجدید في هذا المجال لتحافظ على أمنها ومصالحها من الا

مع زیادة عدد السكان وتركزهم في المدن والمراكز الصناعیة تزاید حجم النفقات  الأسباب الإجتماعیة: -د

العامة لمواجهة زیادة الطلب على الخدمات التعلیمیة والصحیة والثقافیة أو خدمات النقل والمواصلات 

ون حاجات سكان المدن أكبر وأعقد من حاجات والمیاه والغاز والكهرباء و الأمن العام، ویعود ذلك لك

سكان الریف. بالإضافة إلى ذلك فان زیادة نمو الوعي الاجتماعي كنتیجة طبیعیة لانتشار التعلیم وازدیاد 

وعي الأفراد بحقوقهم في التأمین ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشیخوخة ... الخ، وهي جمیعها 

 مة.ترتب زیادة في النفقات العا
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 وتتمثل هذه الأسباب في:أسباب مالیة:  -ه

: والذي أدى بدوره إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة للحصول على ما یلزمها سهولة الإقراض -

من إیرادات لسداد أي عجز في موازنتها، مما یترتب علیه زیادة في النفقات العامة حیث تتطلب خدمة 

 الدین دفع الأقساط والفوائد.

وجود فائض في الإیرادات العامة: حیث یؤدي وجود هذا الفائض إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في  -

مجالات غیر ضروریة وبذلك تزداد النفقات العامة، وتتجلى خطورة ذلك في الأوقات التي تستوجب فیها 

كان مطالبة السیاسة السلیمة من الحكومة العمل على خفض نفقاتها وترشیدها، لأنه من الصعوبة بم

 الدولة بخفض كثیر من بنود الإنفاق.

 : الآثار الاقتصادیة للنفقات العامةالرابعالمبحث 

تحتل الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة أهمیة كبیرة بسبب توسع وتطور دور الدولة وتحملها 

نفقة هادفة تشكل مسؤولیة تحقیق أهداف المالیة العامة حیث لم تعد النفقة العامة حیادیة بل أضحت 

 وسیلة فعالة یمكن استخدامها لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة.

ولتوضیح الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة سنتناول كلا من الآثار الاقتصادیة المباشرة والآثار 

 الاقتصادیة غیر المباشرة.

 الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة أولا:

حاجات العامة یعد أهم أثر للنفقات العامة، فإن لهذه الأخیرة أیضا تأثیرا على إذا كان إشباع ال

النشاط الاقتصادي في مجموعه من خلال تأثیرها على الإنتاج والاستهلاك وعلى إعادة توزیع الدخل 

 الوطني، وهذه الآثار تعرف بالآثار المباشرة للنفقات العامة.
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تؤثر النفقات العامة على القدرة الإنتاجیة للاقتصاد الوطني طني: الو  الدخلأثر النفقات العامة على  -1

على  برفعها لهذه القدرة سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، ومن ثمّ یرتفع الناتج الوطني والدخل الوطني

 :النحو الآتي

للازمة لإشباع النفقات الاستثماریة أو الإنتاجیة: تعمل على إنتاج السلع المادیة والخدمات العامة ا -أ

الحاجات الاستهلاكیة للأفراد، كما تعمل على تكوین رؤوس الأموال المعدة للاستثمار حیث یعد الإنفاق 

الاستهلاكي والاستثماري من النفقات المنتجة التي یترتب علیها زیادة في حجم الدخل الوطني ورفع 

 مستوى الكفاءة الإنتاجیة للاقتصاد.

تساهم هذه النفقات، سواء تلك التي تتم في صورة تحویلات نقدیة أو إعانات، النفقات الاستهلاكیة:  -ب

في تحویل جزء من القدرة الشرائیة لصالح بعض الأفراد ذوو الدخل المحدود إلى زیادة الطلب على السلع 

وبالتالي زیادة الإنتاج، أو تلك التي تتم بصورة عینیة حیث تؤدي إلى زیادة إنتاج السلع والخدمات 

الاستهلاكیة مثل نفقات التعلیم والصحة التي تؤثر على رفع المستوى الاجتماعي للأفراد وتمكینهم من 

 أداء نشاطهم بكفاءة أكبر.

تؤثر النفقات العامة بصورة مباشرة على الاستهلاك الحكومي أثر النفقات العامة على الاستهلاك:  -2

 أو العام، من خلال: 

هلاكیة: بغرض القیام بواجباتها تحتاج الدولة إلى شراء سلع استهلاكیة كثیرة شراء الدولة للسلع الاست -أ

ومتنوعة مثل: الأثاث، السیارات، المواد الغذائیة ... فالدولة مستهلك كبیر في الاقتصاد لذلك یكون 

 للنفقات العامة تأثیر مباشر في رفع حجم الاستهلاك الوطني.
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الدولة الدخول لمن تشتري خدماتهم كالموظفین والعمال في صورة قیام الدولة بتوزیع الدخول: تدفع  -ب

رواتب وأجور وإعانات، یخصص جزء كبیر منها لإشباع الحاجات الاستهلاكیة المختلفة مما یساهم في 

 رفع مستوى الاستهلاك الوطني.

دیة یرمي تدخل الدولة في الحیاة الاقتصا العامة على توزیع الدخل الوطني: اتآثار النفق -3

والاجتماعیة إلى تحقیق مبدأ العدالة الاجتماعیة وتخفیف الفوارق بین الفئات الاجتماعیة المختلفة، 

 ویتحقق هذا من خلال ضمان التوزیع العادل للدخل الوطني بین الأفراد. 

 ویبرز أثر الإنفاق العام في توزیع الدخل الوطني، على النحو الآتي:

ة توزیع الدخل الوطني بشكل مباشر بزیادة القدرة الشرائیة لدى بعض یؤثر الإنفاق العام في طریق -أ

الأفراد من خلال منح إعانات مباشرة للأفراد أو لبعض الوحدات الإنتاجیة، أو بشكل غیر مباشر من 

خلال تزوید فئات معینة ببعض السلع والخدمات بسعر أقل من تكلفتها عبر دعم المؤسسات المنتجة لهذه 

 السلع.

یؤثر الإنفاق العام على توزیع الدخل الوطني بشكل سلبي من خلال رفع المستوى العام للأسعار،  -ب

حیث یؤدي الإنفاق العام الذي یتم تمویله من خلال العجز الموازي واللجوء الاقتراض من البنك المركزي 

ه، مما یؤدي إلى إلى زیادة الكمیة المعروضة من النقود في ظل بقاء عرض السلع و الخدمات على حال

 ارتفاع معدل التضخم وهذا ما یدفع بالنهایة إلى انخفاض الدخل الحقیقي للأفراد وتراجع قدرتهم الشرائیة.

یسهم الإنفاق العام على العموم في رفع مستوى دخول الأفراد، حیث تتوزع مداخیل الأفراد بین  -ج

خصصه للادخار، وهذا ما یؤدي في نهایة الاستهلاك والادخار وكلما ارتفع دخل الفرد زاد معه ما ی

 المطاف إلى زیادة الادخار الوطني.
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 المباشرة للنفقات العامةغیر الآثار الاقتصادیة  ثانیا:

وهناك آثار غیر مباشرة للنفقات العامة تنتج من خلال دورة الدخل، والذي یعرف اقتصادیا 

لاستثماري الإضافي على مستوى الدخل عن بمبدأي المضاعف والمعجل، ویبین المضاعف أثر الإنفاق ا

طریق النفقات الاستهلاكیة، أما المعجل فیبین أثر التغییر على الاستثمار نتیجة التغیر في الطلب 

 الاستهلاكي.

أما بالنسبة للآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة فیمكن حصرها في أثر المضاعف أو  

 أثر المعجل.

النفقات العامة هي عبارة عن توزیع دخول لأصحاب عوامل الإنتاج في شكل ریع  أثر المضاعف: -1

وأجور وأرباح وفوائد، فإذا ما زادت النفقات العامة بمقدار معین فإن هذه الزیادة سوف تتحول لأصحاب 

عوامل الإنتاج عند زیادة النفقات العامة، حیث یخصص جزء من هذه الدخول لإنفاقه على المواد 

 ). mps) والادخار (mpcهلاكیة المختلفة ویدخر الجزء الباقي وفقا للمیل الحدي للاستهلاك (الاست

والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى خلق دخول جدیدة لفئات أخرى وتقسم ما بین 

ة الاستهلاك والادخار، والدخل الذي یوجه إلى الادخار ینفق جزء منه في الاستثمار. وبذلك تستمر حلق

الإنتاج. مع -الاستهلاك–الدخل -توزیع الدخول من خلال ما یعرف بدورة الدخل التي تتمثل في: الإنتاج

ملاحظة أن الزیادة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس المقدار الزیادة في الإنفاق ولكن بنسب مضاعفة 

 ولذلك سمي بالمضاعف.

لاك فهو یزید بزیادة المیل الحدي ولما كان أثر المضاعف له علاقة بالمیل الحدي للاسته

 للاستهلاك وینخفض بانخفاضه.
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إن الزیادة في الإنفاق على السلع الاستهلاكیة یؤدي إلى زیادة في حجم الدخل  ل:أثر المعجّ  -2

والاستخدام وهذا هو أثر المضاعف. هذا الأخیر یدفع بالمنتجین إلى التوسع في طاقاتهم الإنتاجیة أي 

م التي تتجسد في زیادة طلبهم على السلع الإنتاجیة (المعدات والآلات ...)، وهذا ما زیادة استثماراته

یشیر إلى مفهوم المعجل الذي یقیس أثر زیادة الإنفاق أو نقصه على حجم الاستثمار، حیث أن هناك 

ب زیادة علاقة بین زیادة الإنفاق الذي یؤدي إلى زیادة الدخول وبالتالي زیادة الاستهلاك، وهو ما یتطل

الإنتاج (أثر المضاعف) وبالتالي الحاجة إلى شراء معدات وأدوات استثماریة لتوسع الإنتاج وبالتالي زیادة 

  الدخل الوطني، إذن فزیادة الإنفاق تسمح بزیادة الاستثمار وهذا هو أثر المعجل.
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 الفصل الثالث: الإیرادات العامـة
قتصادیة التي تحصل علیها الدولة في شكل تدفقات نقدیة تعرّف الإیرادات العامة بأنها الموارد الا 

من أجل تنظیم النفقات العامة بهدف إشباع الحاجات العامة. وقد تطورت الإیرادات العامة بتطور الفكر 

الاقتصادي المالي حیث اقتصرت المالیة العامة عند التقلیدیین على كیفیة توفیر الأموال اللازمة للخزینة 

جل تنظیم النفقات العمومیة لقیام الدولة بوظائفها الأساسیة. أما في المدرسة الحدیثة العمومیة من أ

وبالإضافة إلى اعتبار الإیرادات العامة أداة للحصول على الأموال العامة، فإنها تعتبر أداة مهمة من 

تماعي زیادة أدوات السیاسة المالیة یمكن الحكومات من خلالها التأثیر على النشاط الاقتصادي والاج

على تزاید أهمیة الإیرادات العامة تبعا لزیادة أهمیة الإنفاق كنتیجة ضروریة لتزاید دور الدولة في مختلف 

 المجالات.

وتصنف الإیرادات العامة إلى إیرادات عامة اقتصادیة وتشمل إیرادات الدومین بنوعیه العام  

م والرخص والإتاوات والغرامات، وثالثا وأخیرا والخاص، وإیرادات سیادیة تتمحور حول الضرائب والرسو 

 إیرادات استثنائیة. كما تصنف الإیرادات إلى:

إیرادات أصلیة وإیرادات مشتقة: فالأولى تمثل ما تحصل علیه الدولة من أملاكها وهي ما یعرف بدخل  -

یرادات التي تحصل علیها الدومین أو الإیرادات الاقتصادیة، والثانیة وتمثل الإیرادات المشتقة وهي تلك الإ

الدولة من خلال اقتطاع جزء من ثروة الآخرین، ویشمل هذا النوع كافة أنواع الإیرادات عدا الدومین ومن 

 صورها الضرائب والرسوم وإتاوات.

إیرادات جبریة و إیرادات غیر جبریة: حیث یتم هذا التصنیف على أساس مستوى السلطة التي تتمتع  -

لحصول على الإیرادات، فالإیرادات الجبریة مثلا تحصل علیها الدولة بإكراه (مثل بها الدولة في ا
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الضرائب، الغرامات، الإتاوات ... إلخ) أما الإیرادات غیر الجبریة (الطوعیة) فتحصل علیها الدولة بعیدا 

 عن الإكراه، وتشمل إیرادات المشاریع العامة (الرسوم، القروض الاختیاریة ...).

ت ضریبیة وإیرادات إداریة غیر ضریبیة، حیث تأتي الإیرادات الضریبیة من ممارسة الدولة إیرادا -

لوظیفتها كحكومة وهي من الإیرادات السیادیة وتشمل الرسوم والغرامات والإتاوات ... إلخ. وتحصل 

لفرد بصورة الإیرادات العامة الإداریة (غیر الضریبیة) من قبل الحكومة مقابل خدمات عامة ینتفع بها ا

مباشرة وتتحدد الاقتطاعات من الأفراد في حدود تكلفة الخدمة العامة المؤداة أي ما یساوي المنفعة التي 

 یستفید منها الفرد أو الأفراد.

وبالنسبة للإیرادات الضریبیة فتعتبر من أهم مصادر الإیرادات العامة للدولة في العصر الحدیث  

رادات الضریبیة قیاسا لمصادر الإیرادات الأخرى فإن أهمیتها تتجلى في وزیادة على الحجم المعتبر الإی

تأثیرها على النواحي السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، حیث تعتبر الضرائب من أهم أدوات السیاسة 

المالیة التي تستخدمها الدولة في التأثیر على النشاط الاقتصادي بهدف تحقیق الأهداف الاقتصادیة 

 ماعیة المنشودة.والاجت

الإیرادات العادیة وغیر العادیة: حیث تشمل الإیرادات العامة تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة  -

بصفة منتظمة ودوریة (دخل الدومین، الضرائب والرسوم)، أما الإیرادات غیر العادیة فهي الإیرادات 

غیر منتظمة (القروض، عملیات لإصدار  الاستثنائیة أو الإیرادات التي تحصل علیها الدولة بصفة

 النقدي، الهبات والهدایا ...).

 سنتناول في دراستنا للإیرادات العامة في هذا الفصل المباحث الآتیة: 

 إیرادات الدومینالمبحث الأول: 

 الرسوم المبحث الثاني:
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 الضرائبالمبحث الثالث: 

 القروض العامة: الرابعالمبحث         

 )أملاك الدولةإیرادات الدومین ( المبحث الأول:

، في شكل أملاك عقاریة أو خاصةیقصد بالدومین كل ما تمتلكه الدولة سواء كانت ملكیة عامة 

 أو منقولة، ویقسم دومین الدولة إلى دومین عام ودومین خاص.

 الدومین العام أولا:

العامة وتخضع لأحكام القانون العام ویقصد بالدومین العام الأموال التي تملكها الدولة أو هیئاتها  

وتكون مخصصة للنفع العام، ومنها: الأنهار، الطرق والحدائق العامة. ولا تتقاضى الدولة في العادة ثمنا 

من الأفراد لقاء استخدامهم لهذه الأموال، كما قد تفرض الدولة رسوما على الإنتفاع بها أحیانا، كالرسوم 

دائق العامة والمتاحف أو على عبور الطرق. ومهما كان مبرر فرض هذه التي تفرضها مقابل زیارة الح

الرسوم سواء كان نابعا من رغبة الدولة في تنظیم استخدام هذه المرافق، أو كان الهدف تغطیة نفقات 

إنجاز هذه المرافق كحالات استثنائیة، إلا أن مجانیة الانتفاع تظل القاعدة العامة التي تمیز الدومین 

 18، لذلك فإن هذا الإیراد لا یتم التعویل علیه في تمویل النفقات العامة.العام

 الدومین الخاص ثانیا:

یقصد بالدومین الخاص الأموال المملوكة للدولة ملكیة خاصة ومعدة للاستعمال الخاص وتحقق 

نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها، ومن ثم تخضع لأحكام القانون الخاص شأنها شأن ملكیة الأشخاص. 

بطبیعة الحال فإن استخدام الدومین الخاص یكون بمقابل ویحقق دخلا یمثل مصدرا من مصادر 

                                            
 .57، ص 2017طاهر الجنابي، المالیة العامة والتشریع المالي، المكتبة القانونیة، بغداد،  18
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یرادات العامة. ومن أمثلته الأراضي الزراعیة التي تملكها الدولة وغیرها من العقارات، والمشروعات الإ

التجاریة والصناعیة والأوراق المالیة التي تمتلكها الدولة، وهذا النوع من الإیرادات یماثل الإیرادات التي 

 یحصل علیها الافراد.

مع تطور دور الدولة وزیادة تدخلها في النشاط وقد تطورت إیرادات الدومین الخاص تاریخیا 

الاقتصادي بشكل ملحوظ مما ساهم في ازدیاد عدد المشروعات التي تملكها، ومن ثم ازدباد الدخل الذي 

یمثل أهمیة نسبیة كمصدر للإیرادات العامة التي تستخدمها الدولة في تغطیة جزء من نفقاتها العامة 

 المتزایدة.

ة أشكال، هي: الدومین العقاري، الدومین الصناعي والتجاري، والدومین للدومین الخاص ثلاث

 المالي.

ویتكون من الأراضي الزراعیة والعقارات المبنیة والغابات بالإضافة إلى ما تملكه من  دومین عقاري: -1

ي جزر وسدود وأنهار وأراضي بور ومناجم ومحاجر، أو ما یعرف بالدومین التقلیدي، وتتصرف الدولة ف

ممتلكاتها بالشكل الذي تراه محققا للمصلحة العامة، حیث تقوم باستصلاح الأراضي البور وزراعتها أو 

بیعها لصغار الملاك. ویلاحظ أن الأسلوب الاقتصادي المنتهج ینعكس مباشرة على طریقة استغلال 

وض التوجه الرأسمالي الدومین الخاص، حیث نجد أن النهج الاشتراكي یوسع نطاق الملكیة العامة فیما یق

 هذه الملكیة ویحدّ منها.

وهو ما تملكه الدولة من مشروعات عامة ذات طابع صناعي وتجاري، حیث  * دومین صناعي وتجاري:

تهدف الدولة من وراء النشاط الصناعي والتجاري وبالتالي توسیع دورها لتحقیق غایات اجتماعیة 

العام. ومن أمثلة ذلك: مشاریع التزوید بالمیاه والكهرباء  واستراتیجیة تصب في مجملها في تحقیق النفع

 والنقل ... إلخ، ویعتبر ما تدره هذه المشروعات من إیرادات الدومین الصناعي والتجاري.
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یقصد بالدومین المالي محفظة الدولة من الأوراق المالیة (أسهم وسندات) والتي تحصل  * دومین مالي:

تدخل ضمن إیرادات الدولة، ویمكن الدولة من خلال الدومین المالي التدخل  من خلالها على أرباح وفوائد

في إدارة وتوجیه بعض المشاریع ذات النفع لتضمن توجیهها نحو تحقیق المصلحة العامة. ویعتبر 

الدومین المالي من أحدث أنواع الدومین الخاص وتزایدت أهمیته في الوقت الحالي، إلا أنه في المقابل 

عض التحدیات المرتبطة بكون عوائده رهینة بتقلبات السوق المالي وظروفها مما یجعل منه إیرادا یواجه ب

 غیر مضمون أو على الأقل غیر ثابت.

 الرسوملمبحث الثاني: ا

الرسوم جزء من الإیرادات العامة وتدخل خزینة العامة بصورة دوریة ومنتظمة، وتستخدم شأنها 

في تمویل نشاط الدولة الذي یهدف إلى تحقیق المنفعة العامة. وتتمیز شأن الإیرادات العامة الأخرى 

 الرسوم بكونها من الإیرادات التي تحصل علیها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها للأفراد.

 تعریف الرسم أولا:

الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها مقابل نفع  یعرف الرسم بأنه مبلغ نقدي یدفعه

. ویقصد بصفة الإجبار هنا أن یلتزم 19خاص یحصل علیه إلى جانب نفع عام یعود على المجتمع ككل

الفرد بدفع الرسم إذا ما قرر الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهیئات العامة، ومن أمثلتها: رسوم التوثیق، 

 20ابع والتسجیل، رسوم التعلیم، ....رسوم الط

ویلاحظ من خلال هذا التعریف أن هناك تداخل بین مفهوم الرسم وكل من مفهوم السعر  

 والضریبة.

                                            
 .102سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  19
 .324، ص 2014شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسیرة، الأردن،  20
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 فبالنسبة للفرق بین الرسم والسعر، یمكن التمییز بینهما على أساس: 

 الرسم مفروض من قبل الدولة، بینما السعر یخضع لآلیات السوق. -

ع مقابل أداء خدمات لها نفع مباشر على دافع الرسم ولكن یحقق نفعا عاما أكبر للمجتمع، الرسم یدف -

 بینما السعر یدفع مقابل منفعة خاصة ومباشرة للسلعة المشتراة وللفرد عینه.

الرسم یتحدد بقیمة واحدة للجمیع دون تمییز بغض النظر عن دخول الأفراد ومستویاتهم الاجتماعیة،  -

 هو یختلف حسب ظروف السوق. وعلیه، ینبغي التمییز بین الأسعار حسب دخول الأفراد.أما السعر ف

وبخصوص الفرق بین الرسم والضریبة فإن كلاهما یتفقان على كونهما مبلغا نقدیا یدفع جبراً، أما  

وجه الاختلاف بینهما فیتمثل في كون الرسم یدفع مقابل خدمة خاصة فیما تدفع الضریبة مقابل أداء 

 خدمات عامة تعود على كل أفراد المجتمع.

 ومن خلال هذا التعریف یتضح أن الرسم یتمتع بخصائص محددة، تتمثل فیما یأتي: 

 هذا مبلغ نقدي یدفع للدولة مقابل الاستفادة من أداء خدمة معینة. الصفة النقدیة: -1

دمة، حیث أن الشخص یدفع الرسم جبراً من طرف الشخص الذي یتقدم بطلب الخ صفة الإجبار: -2

یكون له حریة الاختیار في طلب الخدمة من عدمه، إلا أن قراره بطلبها یرتب عنصر الإجبار في دفع 

الرسم، طالما أن الدولة ممثلة في مؤسساتها العمومیة تنفرد بوضع القواعد القانونیة المتعلقة بالرسم وتلك 

 القواعد لها صفة الإلزام.

الرسم مقابل الحصول على خدمة خاصة تقدمها الدولة أو هیئاتها العامة، وتشمل یدفع الفرد  :المقابل -3

هذه الخدمات مثلاً: الفصل في المنازعات (رسوم قضائیة)، توثیق العقود (رسوم التوثیق والإشهار)، 

رخص السیاقة وجواز السفر (رسوم الطابع) واستعمال الموانئ والمطارات (رسوم الموانئ) واستخدام بعض 

 الطرق العامة (رسوم الطرق).
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یشكل طابع المنفعة في الرسم أهمیة خاصة حیث یتمیز بها عن مصادر الإیرادات العامة  المنفعة: -4

الأخرى. ومن المعلوم أن الفرد الذي یدفع الرسم یحصل على نفع خاص به لا یشاركه فیه غیره متمثلا 

وإلى جانب هذه الخدمة یتحقق نفع عام للمجتمع ككل  في الخدمة المحددة التي تقدمها له الدولة، كما أنه

نتیجة نشاط المرافق العامة التي توفر مثل هذه الخدمات. فالرسوم القضائیة التي یلتزم بدفعها من یرفع 

دعوى أمام القضاء مقابل استصدار الأحكام القضائیة التي تؤمن له حقه المتنازع علیه، فإنها تحقق نفعا 

 21نشاط مرفق القضاء الذي یؤمن الطمأنینة والاستقرار.للمجتمع من خلال 

لان كلا منهما یقوم على فكرة المقابل، ویمكن تعریف  والإتاوةیصعب التمییز بین الرسم الرسم والإتاوة: 

العقارات بمعدل المنفعة التي حققوها من جراء  أصحاببأنها مبلغ نقدي جبري تفرضه الدولة على  الإتاوة

، ومن أمثلتها: الطرق والكهرباء والمجاري الخاصة بالبنیة أو حفر العامة والأعمال شغالالأقیامها ببعض 

 الزراعیة .... الأراضيالقنوات التي تسهل سقي 

وعلى الرغم من أن كلا من الرسم والإتاوة یرتكزان على عنصر المقابل بما یجعلهما متشابهان،  

 إلا أنهما یختلفان في وجوه عدیدة، منها:

درجة الإكراه في كل منهما حیث یتعین على مالك العقار المبني أن یقوم بدفع الإتاوة طالما أن  تباین -

عقاره استفاد من الأشغال العامة التي نفذتها الدولة، في حین یمكن عدم دفع الرسم إذا امتنع الفرد عن 

 الإجبار القانوني.ا، وعندئذ لا یتحقق الانتفاع بالخدمة التي یتقرر هذا الرسم مقابلا له

من یكلف بدفع الإتاوة هم ملاك العقار الذین زادت قیمة عقاراتهم نتیجة الأشغال العامة، أما الرسم  -

 فیدفعه أي فرد طلب الانتفاع بخدمة معینة تنفرد الدولة بأدائها.

                                            
 .60طاهر الجنابي، مرجع سابق، ص  21
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دیر تفرض الصفة الجبریة للرسوم ضرورة تحدید أساس تنطلق منه الدولة في تق قاعدة فرض الرسم:

الرسوم ضمانا لمالیة الدولة والمواطنین معا. وتفرض معظم الدساتیر موافقة السلطة التشریعیة (البرلمان) 

على فرض الرسوم، حیث لا یمكن فرض أعباء مالیة على الأفراد مقابل الخدمات العامة إلا بموافقة هذه 

طة التنفیذیة في موقع تستطیع من السلطة. غیر أن تعدد الرسوم وتنوع القواعد التي تنظمها یضع السل

 خلاله تقدیر ذلك في كثیر من الأحیان.

إن تطور دور الدولة وضرورة تدخلها في سبیل تحقیق المصلحة أهمیة الرسوم في المالیة العامة: 

العامة فرض علیها مسؤولیة إشباع الحاجات العامة في شتى المجالات من دون أن یصاحب ذلك فرض 

لدولة. ولذلك، نجد أن الدولة سخرت مرافقها لتقدیم الخدمات العامة التي یتم تمویلها رسوم على خدمات ا

من خلال الاعتمادات المخصصة لكل مرفق في الموازنة العامة، حیث أدى ذلك إلى تضاؤل أهمیة 

 الرسوم في المالیة الحدیثة.

على الإیرادات العامة التي تمكن یرتبط تقدیر الثمن العام والرسم بضرورة التعرف  الثمن العام والرسم:

الدولة من إنتاج السلع المادیة في مشروعاتها الصناعیة والتجاریة وتحدد ثمنا عاما لها، أو لتقدیم خدماتها 

للأفراد من خلال مرافقها فتحقق بذلك النفع العام والخاص على حد سواء وتحدد رسما معینا لقاء هذه 

 الخدمات.

الرسم یتشابهان في كونهما یدفعان مقابل نفع خاص یتحقق للفرد، إلا أن وإذا كان الثمن العام و  

الفروقات بینهما تظل قائمة بالنظر إلى طبیعة كل منهما. وفي الوقت الذي یتشابه فیه إیراد الثمن العام 

مع إیراد الدومین الخاص، حیث تحصل علیه الدولة من خلال نشاطها الصناعي والتجاري الذي یشبه 

كبیر نشاط الأفراد، فإن الرسم إیراد عام سیادي تحصل علیه الدولة من نشاطها العام مقابل ما  إلى حد
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تقدمه من خدمات. وتدعو خصوصیة الرسم هذه إلى ربط المنفعة الخاصة التي یحصل علیها من یدفع 

 الرسم بفكرة المنفعة العامة التي یحققها المجتمع ككل. 

عند تقدیرها للرسم الواجب  السلطات العمومیةید قاعدة عامة تلتزم بها لیس من السهل تحد الرسم: تقدیر

من قاعدة واحدة یتعین مراعاتها عند القیام بعملیة التقدیر، حیث یعتبر الرسم  دفعه، بسبب وجود أكثر

 :22وإجمالاً یمكن أن تؤخذ في الاعتبار الجوانب الآتیةمحصلة لتفاعل هذه القواعد مجتمعة. 

مراعاة التناسب بین نفقة الخدمة المؤداة والرسم المقابل لها، وعلى الرغم من أن هذا  الأولى:القاعدة  -أ

التناسب لا یتحقق في كل شخص یستفید من هذه الخدمة بصورة منفردة وإنما یتم الاكتفاء في هذه الحالة 

. والأساس الذي تقوم بأن تتناسب تكالیف الخدمة المقدمة مع حصیلة الرسوم التي یدفعها المنتفعون بها

علیه هذه القاعدة هو أن الهدف الأساسي للمرافق العامة یتمثل في تقدیم الخدمات اللازمة للأشخاص 

 ولیس لتحقیق الربح، لذلك فلیس من الضروري أن تكون نفقاته أقل من إیراداته.

ة له، ویتعلق الأمر هنا أن یكون مبلغ الرسم المقرّر أقل من نفقة الخدمة المقابل القاعدة الثانیة: -ب

بخدمات معینة، مثل: التعلیم والصحة ...، ومبرر ذلك أن هذه الخدمات تحقق نفعا خاصا بالإضافة إلى 

النفع العام الذي یجنیه المجتمع، یقتضي مبدأ العدالة توزیع خدمات المرافق المقدمة بین الأفراد المنتفعین 

أفراد المجتمع لاعتبارهم منتفعین أیضا، من خلال فرض مباشرة، من خلال دفعهم للرسوم، وبین باقي 

 الضرائب.

أن یكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابلة له، وهي الحالة التي تستند إلى  القاعدة الثالثة: -ج

   الرغبة في تقلیص الطلب على الخدمة بسبب كونها غیر أساسیة، مثل رسوم السفر ... إلخ.

                                            
 .64نفس المرجع، ص  22
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قواعد وتنوعها، فإن ذلك لا یلغي أن الهدف الأساسي من وضع الرسم هو ورغم تعدّد هذه ال

عرض مالي یتمثل في الحصول على إیرادات للخزینة العمومیة إلى جانب تنظیم استخدام المرافق العامة 

للدولة من قبل المواطنین. ولهذا یتفق أغلب المتخصصین في المالیة العامة على أنه في حالة زیادة 

نفقة الخدمة فان هذه الزیادة هي بمثابة ضریبة مستترة. ویذهب آخرون إلى اعتبار أن المبلغ الرسم عن 

الذي یدفعه الفرد مقابل خدمة معینة یمثل رسما بصرف النظر عن زیادته على نفقة أدائها ما دام هناك 

قیاسها، وبالتالي لا  تناسب بین هذا الرسم وبین المنفعة التي یحققها الفرد. غیر أن هذه المنفعة لا یمكن

یمكن القول بأنها تتناسب مع مبلغ الرسم، فضلا عن أن أهمیة استهلاك الخدمة تختلف من فرد لآخر، 

 ولهذا فإنه من المستحسن وجود الرسم على أن لا تكون هناك مبالغة في تقدیره.

 مقارنة بین الثمن العام والرسم:

إیرادا عاما تقوم الدولة بتحصیله لتغطیة النفقات  یتشابه الثمن العام والرسم في كونهما یمثلان

 العامة، إلا أن الفن المالي لكلیهما مختلف.

 أوجه التشابه: یتشابه الثمن العام مع الرسم، في: -1

یدفعان بقصد الحصول على نفع خاص یتمثل في الخدمة المقدمة من المرفق العام أو سلعة من  -

 منتجات المشروعات العام.

 مساو لتكالیف الخدمة أو السلعة المستهلكة أو أكبر أو أقل منها. كلاهما -

الأسباب التي تدفع السلطات إلى فرض الرسوم هي نفسها التي تدفعها إلى تحدید ثمن منتجات  -

 الدومین في مستوى أكبر أو أقل من نفقة إنتاجها.

 أوجه الاختلاف: یختلف الثمن العام عن الرسم في الأوجه الآتیة: -2
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یدفع الثمن العام مقابل النفع الخاص المتأتي من السلعة التي تبیعها المشروعات العامة، في حین یدفع  -

 الرسم مقابل نفع خاص یقترن بنفع عام یؤدیه المرفق لفائدة المجتمع.

یتحدد الثمن العام بناء على قوانین العرض والطلب في ظل المنافسة الكاملة وقوانین الاحتكار  -

ها إذا كانت هناك حالة من الاحتكار المالي، في حین یتحدد الرسم بناء على القانون وفي ضوء وقواعد

 احتكار السلطة العمومیة لتقدیم الخدمة وهذا ما یجعلها مستقلة في تحدید قیمته.

 یدفع الثمن العام اختیاریا بینما یدفع الرسم جبرا، وتتمتع الدولة في تحصیله بحق امتیاز على أموال -

 المدین.

تتزاید أهمیة الثمن العام لانتشار استخدامه بسبب زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  -

 مقارنة بالرسوم، كمصدر من مصادر الإیرادات العامة، التي تتناقص أهمیتها مع مرور الوقت.

 

 ومن خصائص الرسم، نجد أیضا: 

فإن الشخص لا یدفع الرسوم بمناسبة حصوله على خدمة معینة  بالنسبة لهذا الجانب، عنصر الجبر: *

 من الدولة، والقاعدة أن الفرد حرّ في طلب الخدمة من عدم طلبها، ویبقى ذلك محكوم بـ:

 قیام الحكومة بتحدید الرسم دون وجود تفاوض بینها وبین طالب الخدمة. -

 طلب الرسم وبالتالي یختفي عنصر الاختیار.في كثیر من الأحیان یكون طالبوا الخدمة مجبرین على  -

یرتبط الرسم بأداء خدمة خاصة ینتفع بها طالب الرسم وبالتالي تحقیق خدمة  * عنصر الخدمة العامة:

 عامة.
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وبالنسبة لتقدیر الرسم  فإن أهم ما یتمیز به مقارنة بالإیرادات العامة الأخرى فهو وجود تناسب  

ع بها وقیمة الرسم، وفي الغالب فإن الرسم لا یزید عن تكلفة الخدمة معین بین تكلفة الخدمة المنتف

 المؤداة.

 ومن الإیرادات الإداریة (غیر الضریبیة) إضافة إلى الرسم، نجد أیضا: 

: وهي مبالغ نقدیة تأخذها الحكومة من الأفراد مقابل السماح لهم بالاستفادة من )Licences( الرخص -أ

 ، رخص السیارات، محطات الوقود، ...).رخص الصید (رخص المهن التجاریة،القیام بنشاطات معینة 

وتعرف بكونها اقتطاع مالي تفرضه الدولة على بعض أفراد المجتمع الذین یستفیدون من  الإتاوة:-ب

بعض الأنشطة والمشروعات العامة، حیث أنه بقیام الدولة بمشروعات عامة تزید من قیمة الأراضي 

فتح الشوارع وتعبید الطرقات مما یحذو بها إلى أخذ جزء من المكاسب التي تحققت للملاك والعقارات مثل 

 من أجل تغطیة تكالیف تلك المشروعات العامة التي أسهمت في تحقیق تلك المكاسب.

وهي عقوبات مالیة رادعة تفرض على الأفراد المخالفین للقانون كعقوبة لهم والهدف منها  الغرامات:-2

 ة القانون.فرض سیاد

هناك تشابه بین الإتاوة والرسم، حیث أن كلیهما مبالغ نقدیة تدفع للدولة  * الفرق بین الرسم والإتاوة:

 مقابل منفعة خاصة یحققها المستفیدین من الخدمة العامة، إلا أن هناك فروقاً بینهما، منها:

اوة تقتصر على مجموعة معینة وهي الرسم لا یقتصر على فئة دون أخرى من أفراد المجتمع، بینما الإت -

 ملاك العقارات.

عنصر الإجبار في الرسم أقل منه في الإتاوة: حیث أن الفرد حرّ في أن یدفع وهذا یتوقف على طلبه  -

للخدمة، أما بالنسبة للإتاوة فإن عنصر الإجبار واضح بشكل جليّ حیث لا خیار لأصحاب العقارات 

 ع الإتاوة.الذي ترتفع قیمة عقاراتهم من دف
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حصیلة الرسم تغطي تكلفة الخدمة العامة الحاصلة، أما حصیلة الإتاوة فغالباً ما تكون أقلّ من تكلفة  -

 المشروع.

 المبحث الثالث: الضرائب

تعتبر الضرائب من أقدم وأهم مصادر الإیرادات العامة، وتبرز هذه الأهمیة في الدور الذي تلعبه 

 ة للدولة.في سبیل تحقیق السیاسة المالی

 مفهوم الضریبة أولا:

تعدد تعاریف الضریبة نظرا للتطورات الحاصلة واختلاف وجهات نظر تعریف الضریبة:  -1

  الاقتصادیین، ومن أهم التعاریف التي وردت على الضریبة، ما یلي:

 الاقتصادي.الضریبة هي اقتطاع نهائي من أجل تغطیة النفقات العامة للدولة أو التدخل في المجال 

فراد في أعباء الخدمات الأكما تعرف على أنها اقتطاع مالي في شكل مساهمة نقدیة إجباریة من 

العامة تبعا لقدراتهم دون نفع خاص یعود علیهم لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة ومالیة تقوم بها 

 الدولة من خلال تحصیلها.

یتحمله المكلف ویقوم بدفعه بلا مقابل وفقاً لمقدرته اقتطاع نقدي جبري ونهائي وعرفها آخرون بأنها 

 على الدفع مساهمة منه في الأعباء العامة للدولة.

، تبرز خصائص الضریبة السابقة لاسیما التعریف الأخیر ریفامن خلال التع خصائص الضریبة: -2

 :العناصر الآتیة متمثلة في

اع في شكل نقدي ولیس عیني، وبما أن النفقات حیث أن الضریبة هي اقتط الطابع النقدي للضریبة: -أ

العامة تتمّ في صورة نقدیة، فإن الإیرادات العامة والضرائب بصورة خاصة تحصل في صورة نقدیة، إلا 
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أن هذا لا یلغي وجود حالات استثنائیة بتحصیل الضریبة في شكل عیني في حالات محدودة، إلا أن 

شكلاً نقدیا باعتباره یلائم الظروف والأنظمة الحالیة الحدیثة  القاعدة تقول بأن تحصیل الضریبة تأخذ

 السائدة.

إن الضریبة هي مظهر من مظاهر سیادة الدولة، فهي تفرض  الطابع الإجباري والنهائي للضریبة: -ب

ثمّ بعد ذلك تُحصّل عن طریق الإجبار الذي یقضي بإلزام المكلف بالضریبة بأدائها عبر الطرق الإداریة، 

 وتدفع هذه الضریبة بصورة نهائیة حیث لا یتمّ استردادها مرّة أخرى أو تعوضهم الدولة عنها لاحقاً.

حیث تدفع الضریبة دون مقابل یذكر لدائنها ولا تعود علیه بذلك بمنفعة خاصة  مقابل:الضریبة بلا  -ج

ولا یتم تحدید مقدراها على أساس مدى استفادة الفرد من الخدمات العامة بل على أساس القدرة التكلیفیة 

 للفرد.

لیة اللازمة لتغطیة وتشمل هذه الأهداف توفیر الموارد الما الضریبة تهدف إلى تحقیق النفع العام: -د

 النفقات العامة وتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة.

حیث أن الضریبة تفرض على جمیع الأفراد المقیمین في الدولة من  الضریبة فریضة عامة: -ه

 مواطنین وأجانب باعتبارهم یتمتعون بجمیع الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة المختلفة.

الضریبة من أجل تحقیق أغراض معینة یأتي في مقدمتها الهدف التمویلي تفرض  الضریبة:أهداف  -3

باعتبارها مصدراً هاماً للإیرادات العامة إضافة لأهداف مالیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، وقد تطورت 

 هذه الأهداف بتطور دور الدولة.

ف الأساسي للضریبة، وقد یتعارض هذا مع إن تغطیة النفقات العمومیة هو الهد الهدف المالي: -أ

 الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى.
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للضریبة هدف اقتصادي من حیث أنها یمكن أن توجه لامتصاص الفائض من  الهدف الاقتصادي: -ب

القدرة الشرائیة والحدّ من التضخم، كما تؤدي إلى تشجیع بعض القطاعات عبر سنّ إجراءات ضریبیة 

لصالح قطاع من القطاعات من أجل التغلب على التكالیف الباهظة أو في حالة أخرى إلى الحدّ تخفیفیة 

 من النموّ السریع غیر المرغوب فیه لبعض الفروع الإنتاجیة.

ویتمثل في استخدام الضریبیة لإعادة توزیع الدخل الوطني لفائدة الفئات محدودة  الهدف الاجتماعي: -ج

 الدخل.

 ضریبةقواعد ال ثانیا:

تعتبر الضریبة أداة ووسیلة تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة، لذا فقد 

وضعت لها أسس وقواعد یتعین على المشرع المالي مراعاتها وهو بصدر تقریر النظام الضریبي للدولة، 

 وتتمثل هذه القواعد فیما یلي:

لعدالة أن یساهم أعضاء الجماعة في نفقات الدولة بحسب یقصد "آدم سمیث" قاعدة ا العدالة: قاعدة -1

مقدرتهم النسبیة بقدر الإمكان، أي بنسبة الدخل الذي یتمتعون به في ظل حمایة الدولة. وعلیه، یمیل 

"آدم سمیث" إلى الأخذ بالضریبة النسبیة، أي ضرورة أن تتناسب الضریبة مع الدخل على أساس أن  

لمكلف تزداد مع زیادة دخله، أما "ساي" فیرى أن الضریبة النسبیة تكون أكثر الخدمة التي یحصل علیها ا

 23عبئا على الفقیر.

وعلى العموم، فإن قاعدة العدالة تعني بأن یساهم كل مواطن في الدولة في نفقات الحكومة 

 بحسب مقدرتهم التكلیفیة وبما یتناسب مع الدخل الذي یتمتعون به.

                                            
 .96، ص 2007العامة والتشریع الضریبي، دار حامد، الأردن، عادل فلیح العلي، المالیة  23
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یقصد بقاعدة الیقین أن تكون الضریبة محددة بصورة قاطعة دون أي غموض أو  الیقین: قاعدة -2

إبهام، والغرض من ذلك أن یكون المكلف على علم یقیني بمدى التزامه بصورة واضحة لا لبس فیها، 

ومن ثم یمكن أن یعرف مقدما موقفه الضریبي من حیث الضرائب الملزم بأدائها وسعرها وكافة الأحكام 

ة المتعلقة بها وغیر ذلك من المسائل المتعلقة بالضریبة، بالإضافة إلى معرفته لحقوقه تجاه الإدارة القانونی

 المالیة والدفاع عنها. 

وترتبط قاعدة الیقین بوضوح الضریبة بالنسبة للفرد الملتزم بدفعها من حیث فترة الدفع، أسلوب 

ئة ... إلخ، وذلك بهدف حمایة دافع الضریبة التحصیل، مبلغ الضریبة وأسس احتسابها  والواقعة المنش

 من التعسّف الممكن حدوثه من قبل موظفي الضریبة.

 وكل هذا یتطلب توافر ما یلي: 

 أن تكون التشریعات الضریبیة واضحة وجلیة لا غموض فیها. -

 أن تكون جمیع القوانین واللوائح والتعلیمات المتعلقة بالضرائب في متناول المكلفین. -

یقصد بقاعدة الملائمة ضرورة تنظیم الضریبة بصورة تلائم ظروف المكلفین بها،  الملائمة:ة قاعد -3

وذلك بتحدید مواعید وأسالیب مناسبة لجبایة الضریبة تتفق مع طبیعة الضریبة من جهة، وظروف 

المكلفین والأنشطة الخاضعة للضریبة من جهة أخرى، أي أن یتم تحصیل الضریبة في الوقت الذي 

حصل فیه المكلف على دخله الخاضع للضریبة، فیكون موعد تحصیل الضریبة الزراعیة مثلا بعد جني یت

 المحصول، وموعد تحصیل ضریبة الأرباح التجاریة بعد تحقق الأرباح وهكذا ... .
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كما تهدف هذه القاعدة إلى تعسف الإدارة في استعمال سلطتها فیما یتعلق بإجراءات الربط 

 24ل تجنب العدید من المشاكل التي تظهر نتیجة مخالفة هذه القاعدة.والتحصیل من أج

یقصد بقاعد الاقتصاد في النفقات انه یجب على الدولة أن تختار  :اتقتصاد في النفققاعدة الإ -4

الطریقة التي تكلفها أقل النفقات حتى یكون الفرق بین ما یدفعه المكلف وبین ما یدخل للخزینة أقل ما 

ر أهمیة هذه القاعدة في عصرنا الحالي حیث تتحمل الدولة نفقات كبیرة في سبیل تحصیل یمكن. وتظه

 الضرائب ومراقبة المكلفین حتى لا یتهربوا من دفعها.

وتقتضي هذه القاعدة عدم وجود نظام معقد یتطلب تكالیف عالیة لتحصیل الضریبة ویستنفذ جزءا  

ة استفادة الدولة منها. وبما أن هذه النفقات ما هي إلا كبیرا من الحصیلة الضریبیة ویقلل من إمكانی

 اقتطاع من الحصیلة الضریبیة فإن أي تخفیض في قیمتها سیزید من الرفاهیة الاقتصادیة للمجتمع.

یفترض أن تتمتع الإجراءات والتشریعات الضریبیة بالبساطة وعدم التعقید حتى لا یكون هناك  البساطة:

ها بین الإدارة والمكلفین الأمر الذي یترتب على ذلك زیادة في التكالیف باللجوء مجال للاختلاف في تفسیر 

 إلى مستشارین ضریبیین.

ویتطلب هذا الأمر فرض أكثر من ضریبة من قبل الدولة بهدف تحقیق إیرادات أكبر وعدالة  * التنویع:

 أكبر بین فئات المجتمع.

درجة من الاستجابة لدى الضرائب المفروضة  یقصد بقاعدة المرونة أن تكون هناك المرونة: -5

للتغیرات الحاصلة في النشاط الاقتصادي، وتتحقق هذه المرونة على مستویین، المستوى الأول أن تكون 

هناك استجابة تلقائیة للضرائب مع التغیرات الحاصلة على مستوى النشاط الاقتصادي دون أن تضطر 

بفرض ضرائب جدیدة أو تغییر معدلات الضرائب القائمة، أما  الدولة إلى تغییر هیكل النظام الضریبي
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المستوى الثاني فهو أن یكون لدى الدولة الإمكانیة الكافیة والسرعة اللازمة لمراجعة الهیكل الضریبي 

 القائم وتعدیله بما ینسجم مع الظروف المستجدة في الواقع الاقتصادي. 

كل الضریبي متلائم باستمرار مع متطلبات التغیر ویكمن الهدف من قاعدة المرونة في جعل الهی

 25في الظروف الاقتصادیة ومع أحوال الخزینة، مما یؤدي إلى تسهیل تحقیق أهداف السیاسة المالیة.

حیث یتعین أن یكون الهیكل الضریبي متلائماً باستمرار مع متطلبات التغیر في الظروف الاقتصادیة  

 تحقیق أهداف السیاسات المالیة العامة.ومع أحوال الخزینة مما یؤدي إلى 

 التنظیم الفني للضریبة ثالثا:

ظیم الفني للضرائب تحدید كافة الأوضاع والإجراءات المتعلقة بفرض الضریبة نبالت دیقص 

یمكن أن  وتحصیلها، في ضوء الضوابط الاقتصادیة الواجب مراعاتها، وكذلك المشكلات الفنیة التي

 تطرح ابتداء من فرض الضریبة وصولا إلى عملیة تحصیلها.

یقصد بوعاء الضریبة المادة التي ستتخذ أساسا لفرض الضریبة، أو المادة التي وعاء الضریبة:  -1

 والدخل) رأس المالالأموال (تفرض علیها الضریبة حیث یمكن أن تفرض الضرائب على الأفراد أو على 

وتسمى الضریبة باسم وعائها، فالضریبة التي تفرض على الدخل تسمى ضریبة  ا.أو على كلیهما مع

 الدخل وكذلك الحال بالنسبة لضریبة العقار والاستهلاك.

بغرض تحدید وعاء یجب التعرف على كیفیة حصول الدولة على إیراداتها، أي هل تعتمد على 

 لأشخاص وعاء للضرائب المفروضة.ضریبة واحدة أم على ضرائب متعددة، وهل تتخذ الأموال أم ا

إن الأخذ بنظام الضریبة الواحدة أو نظام الضریبة المتعددة من الضریبة الواحدة والضرائب المتعددة:  -أ

كبر قدر أالأمور التي تتعلق بالنظام الضریبي في الدولة. فالدولة دائما تبحث عن النظام الذي یحقق لها 
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العامة التي تحكم الضریبة التي سبق ذكرها أعلاه. واستنادا  بالقواعد من الإیرادات وفي ذات الوقت تلتزم

إلى ذلك تظهر المفاضلة عند إجراء التنظیم الفني للضرائب بین الاعتماد على نظام الضریبة الواحدة أو 

 26الأخذ بنظام یقوم على فرض عدة ضرائب، تتخذ كل منها وعاء مالیا خاصا بها.

مع كل الإیرادات التي یحصل علیها المكلف من مصادر الدخل ویقصد بالضریبة الواحدة ج

والثروة في وعاء واحد ویفرض على هذا الوعاء سعر معین للضریبة، حیث یجمع الدخل العام من 

الممتلكات العقاریة والمنقولة للمكلف ومن مرتبات ومكافآت وتعویضات ومنح وأرباح وفوائد، ثم تفرض 

 صافي بعد استبعاد تكلفة الحصول علیه.الضریبة على مجموع الدخل ال

ویعتبر "الطبیعیون" أول من نادوا بفرض ضریبة واحدة على الناتج الصافي الزراعي على أساس 

كون الأرض هي المصدر الوحید للثروات وأن ملاك الأراضي هم الفئة الوحیدة التي تنتج إیرادا صافیا، 

ضحة عن إجمالي دخل المكلف وحالته المالیة مما ومن أهم میزات هذه الضریبة أنها تعطي صورة وا

 یسمح بمنحه الإعفاءات والتخفیضات، كما تمتاز ببساطتها ووفرة حصیلتها لانخفاض نفقات جبایتها.

 إلا أن الضریبة الواحدة تعرضت لانتقادات عدیدة، أهمها:

مها كأداة لتوجیه السیاسة أن الضریبة الواحدة لا تحقق إلا الهدف المالي وبالتالي من الصعوبة استخدا -

 الاقتصادیة وتشجیع الاستثمار أو حفز الاستهلاك أو تنشیط بعض القطاعات الإنتاجیة.

أن الضریبة الواحد لا تتناسب مع الاقتصادیات المعاصرة التي تتسم بتعدد مصادر الثروة فیها  -

 وتنوعها.
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ها حیث یشمل الوعاء الضریبي أما الضرائب المتعددة فهي تقوم على تنوع الضرائب وتعدد أوعیت

كل أوجه النشاط الاقتصادي، مثل: الضرائب على دخول الأفراد، الضرائب على الأعمال، الضرائب على 

 27الإنفاق، الضرائب على الإنتاج، ...

 ومن أهم میزات الضرائب المتعددة، ما یلي: 

 توزع العبء الضریبي على عدد كبیر من المكلفین. -

 یبي، مثل الضریبة على الدخل الإجمالي.تحد من التهرب الضر  -

 توفر حصیلة أكبر للدولة طالما أنها تصیب جمیع مظاهر الثروة. -

تتسم بالمرونة وتتناسب مع المفهوم المعاصر للضریبة الذي یجعل منها ترمي إلى جملة أهداف  -

 متنوعة.

یقصد بالضریبة على الأشخاص تلك الضریبة  الضریبة على الأشخاص والضریبة على الأموال: -ب

التي تفرض على الشخص بحد ذاته بغض النظر عما في حوزته من أموال لدى سمیت بضریبة 

"الرؤوس"، فهي تتخذ من الشخص وعاء لها والوجود الإنساني هو أساس فرضها والمادة الخاضعة لها، 

 لغ معین من المال في فترات زمنیة مختلفة.حیث یلتزم في نطاقها كل أو بعض أفراد المجتمع بدفع مب

ومن أهم مزایا هذه الضریبة أنها لا تعتمد على مقدار ما یكسبه المكلف من دخل ومقدار ما  

ینفقه أو ما یدخره بل تقوم على الوجود الإنساني نفسه، وأي اختلاف في مقدار الضریبة بین أفراد 

، مثل معیار العمر، والجنس، والوضعیة والإنفاقالثروة المجتمع یعزى إلى معاییر أخرى بخلاف الدخل و 

 28الاجتماعیة ... إلخ.
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أما الضریبة على الأموال فهي الضربة التي تفرض على المال في جمیع صوره وأوضاعه سواء  

كان عاملا من عوامل الإنتاج أو عائدا من عوائده، عقارا كان أو سلعة استهلاكیة أو استثماریة متخذا 

 أو ثروة أو إنفاق. صورة دخل

ومن أهم ممیزات هذه الضریبة أنه تنظر إلى الفرد نظرة راقیة ومتحضرة، وتعتمد عن فرضها   

على مقدار ما یكسبه من دخل أو مقدار ما ینفقه أو مقدار ما یدخره، بالإضافة إلى أن هذه لضریبة 

 الأفراد. تحقق العدالة الضریبیة نظرا لوجود تفاوت كبیر في توزیع الدخول بین

أما بخصوص عیوب هذه الضریبة فتكمن في إمكانیة وجود التهرب وتجنب دفعها بالإضافة إلى 

أثرها السلبي على الاستثمار والادخار في أوقات معینة لاسیما عند ارتفاع أسعارها، ورغم ذلك فقد 

 أضحت هذه الضرائب تشكل عنصرا أساسیا في النظام الضریبي الحدیث.

یقصد بالضرائب المباشرة تلك الضرائب التي تفرض : مباشرة والضرائب غیر المباشرةالضرائب ال -ج

على قیمة ما یحققه المكلف أو ما یمتلكه من عناصر رأس المال، والتي یتحملها هو ولا یستطیع نقل 

التي یدفعها المكلف مؤقتا، ائب الضر  ا تلكغیره. أما الضرائب غیر المباشرة فتعرف بأنه إلىعبئها 

 .آخرشخص  إلىویستطیع نقل عبئها 

یعدّ تقسیم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة، أي تقسیم الضرائب وفقا  

لطبیعتها، أهم التقسیمات على الإطلاق وأكثرها شیوعا. وبشكل عام یتفق الاقتصادیون على أن الضرائب 

لمباشرة فهي ضرائب على الاستهلاك أو المباشرة هي ضرائب على الدخل والثروة، أما الضرائب غیر ا

 الإنفاق. 
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وبالرغم من أهمیة هذا التقسیم إلا أنه لا یوجد معیار عام ومحدد للتفرقة والتمییز بین الضرائب 

المباشرة والضرائب غیر المباشرة، وفیما یلي سنحاول التعرف على المعاییر التي یستند علیها تصنیف 

 هذین النوعین من الضرائب.

ویعتمد على أساس تحمل المكلف بدفع الضریبة بصورة  :(المعیار الاقتصادي) معیار العبء الضریبي* 

نهائیة دون أن یتمكن من نقل العبء الضریبي إلى شخص آخر، حیث تكون الضریبة مباشرة أما إذا 

 تمكن من نقل العبء الضریبي إلى شخص آخر فتصبح ضریبة غیر مباشرة.

ویتصل بكیفیة فرض الضریبة وتحصیلها وبالتالي كیفیة تنظیم  :(المعیار القانوني) * المعیار الإداري

الإدارة الضریبیة حیث تقسم إدارة الضرائب إلى قسم خاص بالضرائب المباشرة وهي ضرائب یتم تحصیلها 

ر على بموجب جداول إسمیة تدون فیها أسماء دافعي الضریبة، أما دائرة الضرائب غیر المباشرة فلا تتوف

جداول للمكلفین بتحصیلها، وإنما یتمّ تحصیلها بمناسبة وقائع معینة كاحتجاز البضاعة على الحدود 

(الضرائب الجمركیة) أو القیام بالإنتاج (ضریبة الإنتاج)، وبالتالي لا وجود لعلاقة مباشرة مقدما بین 

 الإدارة الضریبیة والمكلفین.

ویقصد به قیمة العناصر الخاضعة  :الخاضعة للضریبة) (ثبات المادة * معیار الوعاء الضریبي

للضریبة، فالضرائب المباشرة بمقتضى هذا المعیار هي تلك الضرائب التي تفرض على الوعاء الموجود 

في حوزة المكلف بالضریبة، أما الضرائب غیر المباشرة فهي الضرائب التي تفرض على حركة الوعاء في 

ریبة على المبیعات. أو بتعبیر آخر فان الضرائب المباشرة هي تلك المعاملات التجاریة مثل الض

الضرائب التي تفرض على عناصر تتمیز بدرجة معینة من الثبات والتجدد والإستقرار، أما الضرائب غیر 

المباشرة فإنها تفرض على وقائع متقطعة وعرضیة وغیر منتظمة الحدوث بالنسبة للمكلف كالإنتاج 

 لاك.والتداول والإسته
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 والجدول أدناه یلخص مزایا وعیوب كل من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة.

 ): مزایا وعیوب الضرائب المباشرة وغیر المباشرة01الجدول رقم (

 العیوب المزایا نوع الضریبة

 الضرائب المباشرة

تحقیق العدالة في توزیع العبء الضریبي  -

على بین أفراد المجتمع لأنها ترتبط بالقدرة 

 الدفع.

تعتبر الضرائب شخصیة فهي تأخذ بعین  -

 الاعتبار الظروف الشخصیة للمكلف.

تعتبر من الأدوات الفعالة في إعادة توزیع  -

 الدخل والثروة بین فئات المجتمع.

 

تأخر حصیلتها في الوصول إلى خزینة  -

الدولة على أساس تأخر تقدیر الوعاء 

 الضریبي.

لشعوره بها نتیجة ثقل عبئها على المكلف  -

 وضوحها.

غیاب مبدأ الملائمة فیها حیث یدفع  -

 المكلف مبالغ كبیرة في نهایة السنة.

 لها آثار عكسیة على العمل والادخار. -

عدم وفرة حصیلتها في البلدان التي لا  -

یوجد بها سوى عدد قلیل من الأفراد ذوي 

 الدخل المرتفع.

 

 الضرائب غیر المباشرة

ر ملائمة بالنسبة للمكلف لأنها تعتبر أكث -

 تكون بنسبة قلیلة وحسب حدوث الواقعة.

مبالغها تكون غیر ظاهرة أمام المكلف بها  -

تتنافى مع مبدأ  المقدرة على الدفع، حیث  -

لا تمیز بین مستویات الدخول المرتفعة أو 

المنخفضة وبالتالي لا تحقق مبدأ العدالة، إلا 
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لأنها تكون ضمن سعر السلعة لذا یكون 

 عبؤها على المكلف أقل.

سرعة جبایتها ووفرة التحصیل لأن تدفق  -

 إیرادها للخزینة مستمر.

یلتها إمكانیة التهرب قلیل وتتمتع حص -

 بالاتساع والمرونة.

تعتبر من الأدوات المهمة في توجیه  -

النشاطات الإنتاجیة والاستثماریة في 

 الاقتصاد الوطني.

 

ضریبة عالیة على أن بعض الدول تفرض 

السلع الكمالیة وضریبة أقل على السلع 

 الضروریة.

تساعد على زیادة قوى التضخم في  -

 الاقتصاد لأنها تزید من سعر السلع.

 

 هناك عدة طرق تستخدم في تقدیر وعاء الضریبة، نوردها كما یأتي:تقدیر وعاء الضریبة:  -2

في هذه الطریقة تقوم الإدارة الضریبیة بتقدیر الوعاء الضریبي طریقة التقدیر الإداري المباشر:  -أ

للمكلف بنفسها وذلك عن طریق القیام بالتحریات اللازمة وجمع البیانات ومناقشة المكلف والتفتیش في 

للتوصل إلى تقدیر دقیق وحقیقي، ومن أهم میزات هذه الطریقة أنها تحقق اكبر قدر من العدالة دفاتره 

یع العبء الضریبي على المكلفین حسب مقدرتهم التكلیفیة الحقیقیة، غیر أنه یؤخذ علیها حیث یتم توز 

 زیادة نفقات الجبایة وتعقیدها وتوفیرها الفرصة للمكلفین بالتهرب من أدائها.

وتقوم على تحدید إیرادات المكلف انطلاقا من عدد  طریقة التقدیر على أساس المظاهر الخارجیة: -ب

لخارجیة مثل أجرة العقار الذي یزاول فیه نشاطه، أو عدد العاملین في المؤسسة، طبیعة من المظاهر ا
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النشاط الممارس ...، وتتمیز هذه الطریقة بقدر كبیر من الوضوح والبساطة وانخفاض احتمالات التهرب 

الة، ففي الضریبي خصوصا إذا ما أحسن اختیار المظاهر الخارجیة، إلا أنه یعاب علیها عدم تحقیق العد

 كثیر من الأحیان لا تصدق المظاهر الخارجیة في التعبیر عن الدخل الحقیقي للمكلفین.

بموجب هذه الطریقة یقوم المكلف نفسه بتقدیم إقرار إلى الإدارة الضریبیة،  طریقة الإقرار المباشر: -ج

ن كل من الإدارة وتعتبر هذه الطریقة من أفضل الطرق إذا أحسن استخدامها، حیث تتطلب تعاونا بی

الضریبیة والمكلف، كما تتطلب وعیا ضریبیا عالیا من المكلف وحسن تنظیم الإدارة الضریبیة وخبرة 

 موظفیها ونزاهتهم.

تحسب هذه الطریقة بتقدیر الوعاء الضریبي بشكل إجمالي وتقریبي، مستعینة  طریقة التقدیر الجزافي: -د

اریة على أساس رقم الأعمال، وبالرغم من بساطة والسهولة التي بعدد من القرائن مثل تقدیر الإرباح التج

تتمیز بها هذه الطریقة بالنسبة للمكلفین الذین لا یستطیعون تنظیم دفاتر تظهر نتیجة أعمالهم، إلا أنها 

 تولد خلافات مستمرة بین المكلف والإدارة الضریبیة بسبب التقدیر المبالغ فیه لدخل المكلف.

 دل) الضریبةسعر (مع ثالثا:

یقصد بسعر الضریبة المبلغ الذي یدفعه المكلف إما كنسبة معینة من قیمة المادة الخاضعة  

 للضریبة أو كسعر ثابت لا یتغیر مهما تغیر الوعاء الضریبي. ویتحدد سعر الضریبة بطریقتین، هما:

تحدد الدولة مقدار المبالغ المراد جبایتها ثم تقوم بتوزیعها مقدارها على المكلفین  الضریبة التوزیعیة: -1

 29حسب مقدرتهم المالیة.

ومن ممیزات هذه الطریقة ثبات الحصیلة الضریبیة مقدما وعدم تغیرها، لان تحصیلها سیتم بشكل   

تهرب بعض المكلفین  مؤكد مهما تغیرت الظروف الاقتصادیة ما دام المشرع نص على ذلك، كما أن
                                            

 .137سعید علي العبیدي، مرجع سابق، ص  29
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منها لن یؤثر على حصیلتها حیث سیتم توزیع المبالغ التي لم یتم تحصیلها على باقي المكلفین، الأمر 

الذي یزرع الجدیة في الرقابة على الآخرین حتى لا یضطر إلى دفع الفارق في العجز. وبالرغم من هذه 

م مرونتها وتكیفها مع الظروف الاقتصادیة یبعدها المزایا، إلا أن هذه الطریقة ملیئة بالعیوب، حیث أن عد

تمام عن معاییر وخصائص الضریبة، كما أن یقینیة الحصیلة وفرضها على كافة المكلفین دون مراعاة 

 الظروف الخاصة بالمكلفین یبعدها تماما عن قاعدة العدالة.

رها دون تحدید مقدارها الكلي، وهي تلك الضریبة التي تحدد الإدارة الضریبیة سعالضریبة القیاسیة:  -2

وهي تفرض على شكل نسبة معینة من الوعاء الخاضع للضریبة، أو على شكل مبلغ معین على وحدة 

قیاسیة من وحدات الوعاء. وهذه الطریقة هي المتبعة في النظم الضریبیة الحدیثة، ویحتسب سعرها 

 بطریقتین، هما:

ر واحد لا یتغیر مهما تغیرت قیمة الوعاء، مثل فرض تفرض هذه الضریبة بسع الضریبة النسبیة: -أ

 من الدخل السنوي مهما زاد حجم الدخل. % 10ضریبة الدخل بنسبة 

یتغیر سعر الضریبة بتغیر وعائها فكلما كبر حجم الوعاء  زاد سعرها، فمثلا  الضریبة التصاعدیة: -ب

كل شریحة سعر متصاعد یختلف  تقسم الضرائب التصاعدیة على الدخل إلى عدة شرائح، وتفرض على

عن السعر المطبق على الشریحة السابقة، أي أن الضریبة التصاعدیة تقوم على زیادة مقدار الضریبة 

 المستحقة على المكلف كلما زاد دخله.

 تحصیل الضریبة رابعا:

یقصد بتحصیل الضریبة نقل مبلغها من ذمة المكلف إلى الخزینة العمومیة، وهي المرحلة الأخیرة  

من التنظیم الفني لضریبة، حیث تصبح واجبة الدفع بعد أن یتم إبلاغ المكلف بالمبلغ الواجب دفعه إلى 

بیة مراعاة أن الضریبة الإدارة الضریبیة والذي یعتبر عائدا لخزینة الدولة، كما یجب على الإدارة الضری
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یجب أن تتم جبایتها في الأوقات الأكثر ملائمة وباختیار الطریقة المناسبة والتي تحقق لها الاقتصاد في 

 النفقات الجبائیة.

 ومن أهم طرق تحصیل الضرائب، ما یلي: 

ما قدم من یقوم المكلف بتسدید الضریبة إلى إدارة الضرائب استنادا إلى طریقة التورید المباشر:  -1

 إقرار، وقد یسدد المبلغ على دفعة واحدة أو على أقساط.

یقوم المكلف بدفع أقساط دوریة كأن تكون فصلیة مثلا أي ربع الضریبة طریقة الأقساط المقدمة:  -2

المقدرة، وفي نهایة السنة وبعد تحدید القیمة الدقیقة لمقدار الضریبة تجرى مقاصة بین الإدارة الضریبیة 

 ف، ومن محاسن هذه الطریقة أنها توفر إیرادات مستمرة على مدار السنة.والمكل

: وتعني قیام جهة معینة غیر المكلف بحساب الضریبة ودفعها إلى إدارة طریقة الحجز من المنبع -3

الضرائب، كأن یقوم مدیر شركة المساهمة بحساب الضریبة المستحقة على أرباح المساهمین. وهذه 

وسریعة في تحصیل الإیرادات وتمنع التهرب الضریبي، غیر أن تولي موظف غیر مختص الطریقة سهلة 

 من خارج الإدارة الضریبیة بحساب الضریبة واقتطاعها قد یلحق الضرر بالمكلف وبالخزینة.

 المبحث الرابع: القروض العامـة

تمانیة، فقد تحتاج الائ الإیراداتالعامة للدولة وهو من  الإیراداتیعد القرض العام من مصادر 

اقتراض  إلىالعامة، فتلجأ  إیراداتهاتكون قد استنفذت كافة  أنتغطیة نفقاتها المتزایدة بعد  إلىالدولة 

 العامة المحصلة من الدومین العام والرسوم والضرائب. إیراداتهاالمبالغ التي تحتاجها لتستكمل بها 

لا تتسم بالدوریة والانتظام، بل تعد من وجهة والقروض العامة تعد موردا من موارد الدولة التي  

 الدولة بصورة استثنائیة من اجل تغطیة نفقات غیر عادیة. إلیهنظر الفكر التقلیدي مردا غیر عادي تلجأ 

 القروض العامة في حالتین، هما: إلىوتلجأ الدولة عادة 
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جمه الأمثل، وهذا یعني أن ، حیث یكون معدل الضریبة قد بلغ حالأقصىعندما تبلغ الضرائب حدها  -1

ترتب  وإلامزید من الضرائب،  إلىالمقدرة التكلیفیة القومیة قد استنفذت، بحیث لا یعد ممكنا لجوء الدولة 

 اقتصادیة بالغة تتمثل في تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعیشة. ثارآعلى ذلك 

لمقدرة التكلیفیة القومیة، ولكن اقبل استنفاذ  أيفي حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل،  -2

فرض مزید من الضرائب یؤدي إلى ردود فعل عنیفة واستیاء عام من جانب المكلفین بها، وهذا یعني أن 

عندئذ یصبح القرض وسیلة فعالة  للضرائب حدودا اقتصادیة واجتماعیة تقید قدرة الدولة على استخدامها.

التي تعجز الضرائب عن القیام بها، وبالتالي فإن عبء تمویل النشاط العام  بید الدولة لتجمیع المدخرات

 یصبح موزعا بین المقرضین والمكلفین.

وتعد القروض العامة لیس فقط أداة تمویلیة، بل وكذلك أداة من أدوات السیاسة المالیة والاقتصادیة 

ر شدید لخدمة الأغراض الاقتصادیة في كثیر من الأحیان. ولذا فإن ینبغي على الدولة استخدامها بحذ

 للدولة نظرا لثقل عبئها على الاقتصاد الوطني.

 مفهوم القروض العامة أولا:

یعرف القرض العام بأنه مبلغ من المال تحصل علیه الدولة من خلال اللجوء إلى الغیر  

دته المحددة (أفراد، مصارف، مؤسسات مالیة) مع تعهدها برده مع الفوائد المترتبة علیه خلال م

 وفقا لشروطه.

من خلال هذا التعریف یتضح أن القرض العام یعتبر أحد موارد الدولة التي تختلف عن  

 الضریبة على الرغم مما یجمعهما من بعض أوجه الشبه المشتركة، والتي من بینها:

 ةبالنسبعلوم ، الطبیعیة والمعنویة، هم الذین یتحملون نهائیا عبء كل منهما، فمن المالأشخاص أن -

بیر الموارد اللازمة العام یتطلب تد الإنفاق أوجهالدولة عندما تقوم بسداده یمثل وجها من  أنللقرض 
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ي هذه الموارد. وهكذا، فان المكلفین بالضرائب هم الذین یتحملون ف أهمن الضرائب ألمواجهته، و 

 من خلال العبء الضریبي الذي یقع علیهم. الأحیانغلب أالنهایة عبء القروض العامة في 

 یتطلب كلا منهما صدور قانون بهما. -

 أما أوجه الاختلاف، فتتمثل في:

أن الضریبة تدفع بصورة نهائیة، إذ لا تلتزم الدولة بردها للأفراد كما لا تلتزم بدفع فوائد عنها، أما  -

 للنظام القانوني المنظم لإصداره.القرض العام فان الدولة تلتزم برده مع الفوائد طبقا 

أن الضریبة تدفع جبرا بموجب السلطة السیادیة للدولة، لذلك تعد من الموارد السیادیة للدولة. أما  -

القرض فالأصل فیه أن یدفع بصورة اختیاریة من جانب المقرض، رغبة منه في استثمار أمواله 

 استثنائیة عن القرض العام.وتعزیز موارد الدولة، ویبقى القرض الإجباري صورة 

أن حصیلة الضریبة لا توجه لإنفاق ما بحد ذاته، استنادا إلى مبدأ عدم تخصیص الإیرادات  -

العامة، أما حصیلة القرض العام فهي عادة ما یتم تخصیصها لوجه إنفاق یحدده القانون وفقا 

ي الموازنة العامة أو للظروف التي تتطلب عقد القرض. كان یعقد القرض لسد العجز الطارئ ف

 .إلخ لتمویل شراء أسلحة ومعدات حربیة أو للقیام بمشروع حیوي مثل إقامة مترو الأنفاق ...

 أنواع القروض العامة ثانیا:

تقسم القروض العامة وفقا لمعاییر مختلفة إلى عدة أنواع، فمن حیث حریة الاكتتاب في القرض، 

حیث نطاقها إلى قروض داخلیة وخارجیة، وأخیرا من تصنف إلى قروض اختیاریة وإجباریة، ومن 

 حیث مدتها إلى قروض مؤبدة وقروض مؤقتة.

یكون القرض داخلیا إذا كان السوق الذي یعقد فیه القرض الخارجیة: القروض القروض الداخلیة و  -1

غطي هذا یقع داخل إقلیم الدولة، سواء كانوا أشخاصا طبیعیة أو معنویة، فالسوق الداخلي هو الذي ی
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القرض. ویستلزم هذا، ضمنیا، توافر المدخرات الوطنیة الكافیة لتغطیة مبلغ القرض، وأن یكون حجم 

لفائض من هذه المدخرات أكبر من حاجة السوق الداخلي للاستثمارات الخاصة، حیث من المعلوم أن 

نهم لن یلجؤوا إلى الأفراد یفضلون في العادة استثمار مدخراتهم في المشروعات الخاصة، ولذلك فإ

استثمار مدخراتهم بالاكتتاب في القروض العامة إلا إذا كان هناك فائض في مدخراتهم عن حاجة 

 الاستثمارات الخاصة.

وغالبا ما تستخدم القروض العامة، كما تمت الإشارة إلیه سالفا، في تحقیق أغراض وطنیة 

ء والعمران نتیجة مخلفات الكوارث الطبیعیة لا بعینها، مثل تغطیة نفقات الحرب أو تمویل مشاریع البنا

قدر االله، أو في حالة الوفاء بدین خارجي على الدولة. وكما نرى، ففي مثل هذه الحالات لا یحقق القرض 

أي مزایا للمكتتبین فیه، نظرا لمعدلات الفائدة البسیطة التي تقررها الدولة على القروض العامة وحتى عدم 

 الات أخرى.دفع أیة فوائد في ح

أما في حالة القروض الخارجیة، فان الدولة تلجا إلى المدخرات الأجنبیة مستهدفة الأسواق المالیة  

الخارجیة، حیث تتجه الدولة إلى المدخرات الأجنبیة في دولة أخرى أو تلجأ إلى مؤسسات التمویل الدولیة 

والمزایا إلى المقرضین فیما یخص سداد  لإقراضها، وغالبا ما تلتزم الدولة المقترضة بتقدیم الضمانات

أصل القرض والفوائد المستحقة علیه أو ما یعرف بأعباء الدین لتشجیع الأفراد والمؤسسات الدولیة على 

 منح الائتمان للدولة المقترضة.

وتتجه الدولة إلى عقد القروض الخارجیة، بوجه عام، عندما لا تكون هناك مدخرات أو رؤوس 

افیة للقیام بالمشروعات الإنتاجیة الضروریة، ومن ثم تستعین برؤوس الأموال الأجنبیة أموال وطنیة ك

 لاستخدامها في تمویل المشاریع الاقتصادیة أو لتغطیة العجز في میزان المدفوعات.
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وقد یتم تحویل القرض الخارجي إلى قرض داخلي، قبل حلول أجله، فتقوم الدولة أو مواطنوها 

ض من الدائنین المقیمین في الخارج. كما قد یتم تحویل القروض الداخلیة إلى قروض بشراء سندات القرو 

 خارجیة من خلال بیع سندات القروض إلى أشخاص مقیمین في الخارج.

من عیوب القروض الخارجیة أنها تؤثر سلبیا على سعر صرف العملة المحلیة عند حلول أجل 

وغالبا ما تكون أداة للضغط السیاسي بید الأطراف المقرضة، السداد، كما تنقص من قیمة الثرة الوطنیة، 

ویحدث ذلك عندما لا تستخدم القروض في استثمارات ناجحة بحیث لا یتمكن البلد من سداد أقساط 

 30القروض والفوائد من عائد هذه الاستثمارات.

الأصل في القرض أن یكون اختیاریا، ویقصد بالقرض  الإختیاریة:القروض القروض الإجباریة و  -2

الاختیاري أن یكون الأفراد أحرارا في الاكتتاب في سندات القرض من عدمه، حیث أن الفرد أقدر من 

غیره على تقییم ظروفه الخاصة والاعتبارات المالیة والاقتصادیة المحیطة به، من خلال المقارنة مع 

ة، ومن ثم فإنهم یقررون الاكتتاب من عدمه في ضوء مصلحتهم الخاصة فرص الاستثمار الأخرى المتاح

 في المقام الأول. فالدولة، في هذه الحالة، لا تستخدم سلطتها السیادیة في عقد القرض.

وقد تضطر الدولة إلى تجاوز هذه القاعدة وعقد قروض إجباریة لا تمنح الأفراد فیها حریة 

یكون القرض  ها، وفقا للأحكام التي یقررها القانون. وغالبا ماالاكتتاب من عدمها بل یجبرون علی

الإجباري داخلیا لان سلطة الدولة في إجبار الأفراد على الاكتتاب في قروضها تتحدد بنطاق إقلیمها، في 

 حین یمكن أن یكون القرض الاختیاري داخلیا أو خارجیا.

ض إجباري، كما في حالة قیام الدولة وقد تحول الدولة قرضا اختیاریا سبق وأن عقدته إلى قر 

 بتأجیل میعاد سداد القرض بإرادتها المنفردة دون الحصول على موافقة المكتتبین فیه.

                                            
 .165سعید علي العبیدي، مرجع سابق، ص  30
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 :31وهناك أسباب عدیدة تدفع السلطة إلى عقد القرض الإجباري، منها

كتتاب فیها، حالة ضعف ثقة الأفراد في الدولة: بحیث لو تركت القروض اختیاریة لعزف الأفراد عن الا -

ویكون هذا عادة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الأزمات، حیث یشعر الأفراد بعدم الطمأنینة 

تجاه الدولة وقدرتها على الوفاء بالقرض أو الفوائد المستحقة علیه. لذلك، لا تجد الدولة مفرا أمامها سوى 

 .فرض القروض لضمان الحصول على المبالغ التي تحتاج إلیها

حالات التضخم وما یرافقه من آثار تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتدهور قیمة النقود وعدم قدرتها  -

على شراء ما یحتاجه الفرد من سلع وخدمات، حیث لا تجد الدولة مفرا من عقد القروض الإجباریة من 

 لاقتصاد الوطني.أجل امتصاص أكبر قدر من النقود المتداولة للحد من أثار التضخم المضرة با

وعلیه، وبالنظر إلى خطورة الآثار الناشئة عن القروض الإجباریة فإن الدولة تمیل إلى تجنبه إلا  

في حالات الضرورة القصوى، وقد تفضل السلطات العمومیة في كثیر من الأحیان اللجوء إلى الإصدار 

 النقدي بدلا من عقد القروض الإجباریة.

یقصد بالقروض المؤبدة تلك القروض التي لا تحدد الدولة وض المؤقتة: القروض المؤبدة والقر  -3

 32میعادا للوفاء بها، مع التزامها بدفع الفوائد المستحقة علیها طوال فترة القرض إلى أن یتم الوفاء به.

وتتمتع الدولة في حالة القرض المؤبد بقدر كبیر من حریة اختیار الوقت الملائم لها لتسدیده مع  

در أن حالة دمه في الوفاء بالتزاماتها، أو تقده، كأن تنتهز فرصة وجود فائض في الموازنة تستخفوائ

السوق المالي مناسبة من حیث أسعار الفائدة فتتخلص من جزء من الدین في ظروف تراها مواتیة. 

محدد، مما  وتنطوي القروض المؤبدة على عدة مخاطر، بالنظر إلى أنها لا تلزم الدولة بالسداد في وقت

                                            
 .73طاهر الجنابي، مرجع سابق، ص  31
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قد یغري الحكومات المتعاقبة على عدم تسدیدها وهذا ما یؤدي إلى مراكمة الدیون على الدولة وتزداد 

 بالتالي أعباؤها مما قد یقود إلى تدهور أحوالها المالیة.

في المقابل تلتزم الدولة بالوفاء بالقرض المؤقت في وقت محدد، ووفقا للأسس المعتمدة في قانون  

حیث تحدد شروط سداد أصل القرض مع الفوائد (أعباء الدین) بعد مرور خمس أو عشر  الإصدار،

سنوات من تاریخ إصداره، أو تسدیده بین تاریخین محددین. وهو ما یؤدي إلى تحریر الدولة من الدیون 

 في أجالها المحدد مما یزید من قدرتها على الاقتراض مرة أخرى إذا اختلفت الظروف.

 تقسیم القروض المؤقتة، من حیث مدتها، إلى: وعلیه، یمكن 

تصدر الدولة هذه القروض لمدة لا تتجاوز السنتین، من أجل الوفاء القروض قصیرة الأجل:  -أ

باحتیاجاتها المؤقتة خلال السنة المالیة، وتسمى السندات التي تصدر بها هذه القروض بأذونات الخزینة، 

إصدارها لمواجهة العجز الموسمي والمؤقت في المیزانیة والذي یحدث والتي غالبا ما تلجأ الدولة إلى 

نتیجة تأخر الحصول على الإیرادات المقررة في المیزانیة وخاصة الضرائب، حیث تقوم الدولة بإصدار 

أذونات الخزینة لمدة أشهر معدودة وتقدمها للبنك المركزي أو البنوك التجاریة مقابل الحصول على 

 قیمتها.

ذه الحالة، تؤدي أذونات الخزینة إلى زیادة الكمیة المتداولة للنقود، إما عن طریق الإصدار وفي ه

 النقدي الذي یقوم به البنك المركزي أو من خلال توسع البنوك التجاریة في منح الإئتمان.

 القروض متوسطة وطویلة الأجل: ویقصد بها تلك القروض التي تعقد لمدة تزید عن السنتین وتقل -ب

) سنة. وتعقد هذه القروض لتغطیة عجز دائم أو طویل الأجل في المیزانیة العامة 20عن العشرین (

 للدولة، بحیث لا تكفي الإیرادات العامة العادیة الخاصة بالسنة المالیة لتغطیته.



  78 
 

ولا یوجد حد فاصل بین القروض متوسطة وطویلة الأجل في المدى الزمني، إلا أنه یمكن القول  

ة القروض متوسطة الأجل تمتد من سنة إلى خمس سنوات، والقروض طویلة الأجل من خمس أن مد

سنوات فأكثر. وتستخدم هذه القروض عادة في تمویل مشروعات التنمیة الاقتصادیة أو لتغطیة النفقات 

 الحربیة والدفاعیة.

 التنظیم الفني للقروض العامة ثالثا:

لى غایة الوفاء بها، عدة إجراءات قانونیة وتدابیر فنیة تتطلب القروض العامة، منذ إصدارها إ 

 یبها وانقضائها.لوتنظیمیة تتعلق بعملیة إصدار القرض وشروطها وأسا

إصدار القرض العام: یقصد بإصدار القرض العام العملیة التي بمقتضاها تحص الدولة على المبالغ  -1

تاب فیها وفقا للشروط التي ینص علیها قانون المكتتب بها عن طریق طرح سندات یقوم الأفراد بالاكت

 33إصدار القرض العام.

وبالنظر إلى أهمیة القرض العام فانه یستوجب صدور قانون به من السلطة التشریعیة في الدولة،  

ومرد ذلك أن خدمات القروض العامة (أصل القرض والفائدة) یتم الوفاء بها من خلال حصیلة الضرائب، 

تفرض بقانون فان القرض هو الآخر یجب أن یصدر بقانون. إلا أن قانون إصدار  وبما أن الضریبة

القرض العام هو مجرد قانون شكلي إذ لا یتضمن أي قواعد آمرة للقائمین في الدولة شأنه في ذلك شأن 

 قانون المیزانیة.

ضمن نظام شروط القرض العام: یمكن أن نطلق على هذه الشروط تسمیة نظام إصدار القرض، ویت -أ

الإصدار كلا من: قیمة القرض، شكل سنداته، سعر السندات، الفائدة المقرر وأخیرا المزایا والضمانات 

 الممنوحة للمكتتبین.

                                            
 .249سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  33
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قیمة (مبلغ) القرض: قد تحدد الدولة قیمة القرض العام الذي تصدره مقدما وتصدر على ضوء  •

ب فیه بمجرد تغطیته أو بانتهاء المدة ذلك السندات في حدود هذا المبلغ، حیث یقفل باب الاكتتا

المحددة للاكتتاب ویحدث هذا عندما تكون الدولة بحاجة الى مبلغ محدد وكذلك عندما تتمتع بمركز 

 مالي جید یغري المقرضین بالاكتتاب في سنداتها. 

الاكتتابات التي كما قد لا تحدد الدولة قیمة القرض وإنما تقوم بتحدید مدة معینة تقبل فیها جمیع 

تقدم خلالها وعند انقضائها تقوم بغلق باب الاكتتاب، ویحدث ذلك عندما تحتاج الدولة إلى مبالغ كبیرة أو 

عند خشیتها من احتمال عدم تغطیة مبلغ القرض نتیجة ضعف مركزها المالي أو في حالة عدم الاستقرار 

 الاقتصادي.

سندات حكومیة تصدرها الدولة ثم تطرحها  شكل سندات القروض: تتخذ القروض العامة شكل •

 لعملیة الاكتتاب العام، وقد تكون هذه السندات إسمیة أو لحاملها أو مختلطة.

اشتملت على اسم مالكها، حیث تقوم الدولة بمسك  السندات الإسمیة: تكون السندات اسمیة إذا -

على مستوى وزارة المالیة، ولا  سجل خاص بالدین تقید فیه أسماء المكتتبین في القرض العام تودعه

تنقل ملكیة هذه السندات إلا إذا تم تغییر البیانات الموجودة في السجل. كما أن فائدة السند لا تدفع إلا 

لمن تكون الملكیة مسجلة على إسمه، وبالتالي فهي تحمي أصحابها من السرقة والضیاع غیر أن 

 تداولها غیر مرن.

ي السندات لحاملها على اسم المالك لها، وبالتالي فإنها لا تخضع للشروط السندات لحاملها: لا تحتو  -

 المذكورة في السندات الاسمیة، وتنتقل ملكیتها بمجرد التسلیم بالید.
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السندات المختلطة: بالنسبة لهذه السندات فهي تأخذ شكلا وسیطا بین النوعین المذكورین أعلاه،  -

ة فیما یتعلق بالتسجیل وعدم نقل ملكیتها إلا بعد تغییر البیانات حیث تجمع بین مزایا السندات الإسمی

المدونة في السجل، ومزایا السندات لحاملها من حیث تحصیل الفوائد، حیث یرفق بها وصولات تتعلق 

 كل منها بالفائدة التي تدفع لحاملها في تاریخ معین.

 تصدر القروض العامة بأحد السعرین، هما: سعر الإصدار: •

التكافؤ: وهو السعر الذي تكون عنده القیمة الاسمیة للسند معادلة للقیمة الفعلیة التي سعر  -

 تحصل علیها الدولة.

أقل من سعر التكافؤ: ویحصل إذا كانت القیمة الاسمیة للسند أكبر من القیمة الفعلیة التي  -

، وهو الفائدة بالمعنى تحصل علیها الدولة، ویعرف الفرق بینهما بمكافأة الإصدار أو مكافأة التسدید

 الاقتصادي حیث یحفز الأفراد على الاكتتاب في القرض.

إن طریقة الإصدار بسعر التكافؤ هي الطریقة المفضلة إذا كانت الأموال المطلوبة للاكتتاب 

بالقرض متوفرة في السوق المالي بحیث تغطي قیمة القرض بكل سهولة، والعكس یمكن أن یصدر 

 القرض بأقل من سعر التكافؤ بهدف إغراء المكتتبین للإقبال علیه. 

حتى یقدم المقرضون على شراء السندات الحكومیة لمكتتبین: المزایا والضمانات الممنوحة ل •

 وإقراض الدولة، ینبغي أن تقدم لهم الامتیازات لإغرائهم بتقدیم القروض، ومن هذه الامتیازات نذكر:

وضعیة الأسواق المالیة (السوق  :أهمهاوتراعي الدولة في تحدیده عدة اعتبارات،  سعر الفائدة: -

یة في حالة القرض الخارجي)، مركز الدولة الإئتماني، مبلغ القرض المطلوب الداخلي والأسواق الدول

 ومدته ...
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لتشجیع الاكتتاب في القروض العامة قد تقرر الدولة إعفاء السندات وفوائدها  الإمتیازات الضریبیة: -

 من الضرائب.

التي هي في ذمة  الإمتیازات القانونیة: مثل جعل السندات غیر قابلة للحجز علیها لتسدید الدیون -

 المكلف.

التأمین ضد انخفاض قیمة النقود: ویتم ذلك من خلال ربط قیمة السند بالذهب أو بعملة صعبة أو  -

 بسلة من العملات أو من خلال منح معدلات فائدة عالیة.

هناك عدة طرق لإصدار القروض العامة، منها: الاكتتاب العام  طرق إصدار القرض العام: -ب

 المباشر، الاكتتاب المصرفي، الاكتتاب بالمزایدة والاكتتاب في البورصة.

وتقوم الدولة فیه بعرض سندات القرض للبیع عن طریق إدارات حكومیة  الاكتتاب العام المباشر: •

یة، ومن یرغب بالاكتتاب یتوجه الى هذه المرافق محددة، مثل: مراكز البرید أو مصالح وزارة المال

 لشراء السندات الحكومیة.

من محاسن هذه الطریقة أنها سهلة وتوفر للدولة العمولة التي تتقاضاها المصارف مقابل قیامها 

بترویج السندات، كما تمنع المضاربة بالسندات. وتكون هذه الطریقة أكثر نجاحا كلما زادت ثقة 

 ولة.المقرضین بالد

وتقوم من خلاله الدولة ببیع السندات إلى المصارف بسعر اقل من السعر  الاكتتاب المصرفي: •

الاسمي لتجني المصارف بذلك أرباحا تمثل الفرق بین السعرین. ویؤخذ بهذه الطریقة عندما تكون 

ن الدولة في حاجة ماسة إلى مبلغ القرض أو عند الخوف من عدم إمكانیة تغطیة مبلغ القرض ع
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طریق الاكتتاب العام المباشر، إلا أن من عیوب هذه الطریقة أنها تحرم الدولة من فارق السعر الذي 

 تستحوذ علیه المصارف.

 وتتخذ هذه الطریقة شكلین، هما: الاكتتاب بالمزایدة: •

را تبیع الحكومة سندات القرض بالمزایدة للأفراد والبنوك بعد أن تحدد سعرا أدنى للسند، ومن یدفع سع -

 أعلى یلبى طلبه أولا ثم الأدنى فالأدنى.

مثلا، وتسمح للمشاركین عرض سعر فائدة أقل، ومن یعرض   %10تحدد الحكومة سعر فائدة أعلى  -

 سعر فائدة أقل یفوز بعملیة شراء السندات.

تطرح السندات للبیع في سوق الأوراق المالیة (البورصة) بدفعات الاكتتاب في السوق المالي:  •

لتباع بسعر السوق، وبقدر ما تعتبر هذه الطریقة سهلة وقلیلة التكالیف إلا أن الدولة لا صغیرة 

تستطیع طرح كمیات كبیرة من السندات حتى لا ینخفض سعرها مما یعني ارتفاع فائدتها وهذا ما 

 یؤدي إلى ارتفاع التكالیف التي تتحملها الدولة.

جالها آض العام رد أصله مع الفوائد المستحقة في یقصد بانقضاء القر إنقضاء القروض العامة:  -2

وتوجد هناك طریقتین لانقضاء الدین العام، أولهما التخلص من الدین العام  المحددة إلى المكتتبین فیه.

الناتج عن القرض كلیة والوفاء به، وثانیهما استهلاك القرض العام والذي لا یعدو أن یكون صورة من 

 صور الوفاء الجزئي به.

وهو المسلك الطبیعي لانقضاء الدین العام ویقصد به تسدیده دفعة واحدة من الوفاء بالقرض العام:  - أ

خلال رد القیمة الاسمیة للسندات إلى أصحابها، وغالبا ما یقتصر الوفاء على القروض التي تتخلص 

تكون مبالغها الدولة من عبئها المالي من الإیرادات العادیة بالنسبة للقروض قصیرة الأجل والتي 
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قلیلة. أما القروض الضخمة وطویلة أو متوسطة الأجل، فلا تلجأ الدولة إلى الوفاء بها دفعة واحدة 

 وإنما تستهلكها على مدى سنوات.

یقصد باستهلاك القرض العام سعي الدولة للتحرر منه نهائیا من خلال هلاك القرض العام: تسإ  - ب

 محددة تتضمنها شروط إصدار القرض. تسدیده في دفعات متتالیة تتم خلال فترة

أن  إلا ،ستهلاك القرض تدریجیا وخلال فترة محددة من خلال أسالیب محددة أیضااو یتم 

تطلب توافر الأموال اللازمة التي تسمح للدولة دفع قیمة السندات لأصحابها. استهلاك القرض العام ی

 ، نذكر: ك القرض العامفي استهلا تباعهااومن هذه الأسالیب التي بإمكان الدولة 

الاستهلاك على شكل أقساط سنویة محددة: وهذا هو أكثر الأسالیب الفنیة استخداما في استهلاك  -

القروض، وتدفع الدولة بموجبه جزءا من القیمة الأصلیة للسندات سنویا، بالإضافة إلى الفائدة 

 المستحقة علیها إلى أن یتم استهلاك السندات بعد مدة من الزمن.

مستحقة وتختار مجموعة من الاستهلاك بالقرعة: تحدد الدولة المبلغ الذي ترید تسدیده مع الفوائد ال -

 بالقرعة وتسددها مع فوائدها، وتكرر هذه العملیة سنویا إلى أن یتم تسدید كامل القرض. السندات

ویحدث  المالي،الاستهلاك عن طریق الأسواق المالیة: وتقوم فیه الدولة بشراء السندات من السوق  -

ذلك عندما تنخفض أسعار السندات عن قیمتها الإسمیة، إلا أنه لیس بإمكان الدولة استهلاك عدد 

 كبیر من السندات على اعتبار أن إقبالها على شرائها من البورصة یؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

 الآثار الاقتصادیة للقروض العامة رابعا:

مرحلة إصدار القرض، ومرحلة إنفاق القرض، وأخیرا مرحلة تسدید یمر القرض بثلاث مراحل، هي: 

وفي كل مرحلة تكون للقرض أثار تختلف عن آثاره في المراحل الأخرى. ومن أجل استكمال  ،القرض
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الصورة ینبغي بیان الآثار التي تسببها هذه القروض على الاقتصاد الوطني والذي یتوقف بصفة أساسیة 

لأموال المقترضة حیث أنه إذا كان المصدر هو مدخرات الأفراد والهیئات الخاصة  على المصدر النهائي ل

مثلا فإن الدولة تكون قد حصلت على جزء من القوة الشرائیة الداخلة في التداول، كما قد یتمثل في قوة 

ة شرائیة جدیدة تضاف إلى السابقة (المتداولة) حیث یقوم القرض العام بخلقها أو من خلال وضع قو 

 شرائیة أجنبیة تحت تصرف الدولة في حالة القروض الخارجیة.

الحقیقي لهذه القروض، وبخاصة  رح تساؤل عمن یتحمل العبء الماليوبناء على ما تقدم یط

 الداخلیة، هل هو الجیل الحالي أم الأجیال القادمة.

سب مصدر القرض : یختلف أثر القرض في هذه المرحلة حآثار القرض العام في مرحلة الإصدار -1

 إن كان داخلیا أو خارجیا.

القرض الداخلي إما أن یكون مصدره الأفراد أو البنوك التجاریة أو البنك  أثر القرض الداخلي: -أ

 المركزي، وأثر القرض یعتمد على مصدر هذا القرض.

اول، فإن إذا كان مصدر القرض هو الأفراد فإن الأموال المقترضة إن كانت مكتنزة وبعیدة عن التدد -

القرض یكون على شكل زیادة في القدرة الشرائیة وارتفاع في الطلب وزیادة في الإنتاج إذا كانت هناك 

طاقة إنتاجیة عاطلة، وإلا أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وحصول التضخم أي تكون أثار القرض 

 ض أثار انكماشیة.توسعیة. أما إذا كانت الأموال المقترضة مخصصة للاستثمار الخاص فیكون للقر 

وإذا كان مصدر القرض هو البنوك التجاریة أو البنك المركزي وكانت الأموال المقترضة من  -

الاحتیاطات والتي لا تؤثر على القدرة الإقراضیة للبنوك، فان أثر القرض یكون على شكل زیادة في 
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توسعیة. أما إذا أثر القرض القدرة الشرائیة وارتفاع في الطلب وزیادة في الإنتاج أي تكون له آثار 

 على القدرة الإقراضیة للبنوك فان أثر القرض یكون انكماشیا.

القرض الخارجي یضیف قوة شرائیة جدیدة وبذلك تكون له آثار توسعیة، أثر القرض الخارجي:  -ب

ویساهم القرض الخارجي كذلك في تعدیل میزان المدفوعات وتحسین سعر صرف العاملة المحلیة. 

ض الخارجي یكون على شكل نقد أجنبي ویستخدم إما في استیراد سلع وخدمات استهلاكیة أو في والقر 

تمویل مشاریع ذات طابع استثمار، حیث یؤدي في الحالة الأولى إلى المحافظة على استقرار الأسعار، 

ي ومستوى بینما ترتب على الحالة الثانیة آثار توسعیة مثل زیادة الإنتاج ورفع مستوى الدخل القوم

 34الإستخدام.

تعتمد هي الأخرى على مصدر القرض داخلیا كان أم آثار القرض العام في مرحلة الإنفاق:  -2

 خارجیا.

یعتمد مدى هذه الآثار على نوع الإنفاق والغرض منه، حیث تكون الآثار أكثر  آثار القرض الداخلي: -أ

توسعیة إذا انفق القرض في مجالات استثماریة تساهم في زیادة الإنتاج وكذلك إذا ما انفق في مجالات 

 استثماریة تساهم في زیادة الإنتاج أو انفق لتقدیم خدمات اجتماعیة كالصحة والتعلیم .... 

تكون له آثار توسعیة إذا انفق في الداخل أما إذا أنفق خارجیا فتكون  فاق القرض الخارجي:آثار إن - ت

آثاره مرتبطة بطبیعة السلع والخدمات المستوردة، وبشكل عام تكون آثاره توسعیة. أما إذا استخدم 
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القرض الخارجي لتسدید قروض خارجیة وتسویة التزامات دولیة فانه لا یكون له أي اثر على 

 الاقتصاد الوطني.

تختلف الآثار في هذه المرحلة بحسب مصدر القرض أكان آثار القرض العام في مرحلة التسدید:  -3

 داخلیا أم خارجیا.

تتوقف هذه الآثار على مصدر الأموال التي تستخدمها الدولة في أثر تسدید القروض الداخلیة:  -أ

باشرة فإنها تؤدي إلى خفض الاستهلاك والطلب عملیة التسدید، فإذا كان مصدرها الضرائب غیر الم

وانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي أي أن الآثار انكماشیة، وتتضاعف هذه الآثار إذا كان مقرضو 

 35الدولة من الأفراد والبنوك التي لدیها احتیاطات نقدیة غیر موظفة.

وكانت السندات مملوكة أما إذا تم تسدید القروض یتم بالاعتماد على الضرائب المباشرة  

للطبقات المتوسطة فإن الآثار تكون توسعیة، لان الأغنیاء هم الذین یتحملون عبء القرض، بینما یزداد 

دخل الفقراء مما یزید طلبهم على السلع ، وعادة ما تلجأ الدولة إلى تسدید دیونها الداخلیة في أوقات 

 حد سواء. الكساد لتنشیط الطلب الاستهلاكي والاستثماري على

یتطلب تسدید القروض الخارجیة اقتطاع جزء من الثروة والدخل  أثر تسدید القروض الخارجیة: -ب

القومي على شكل ضرائب تدفع حصیلتها للدائنین في الخارج وتكون الآثار في هذه الحالة انكماشیة على 

ة الأجنبیة مما یؤثر سلبا على الدخل القومي ومستوى الاستخدام، وعادة ما تسدد القروض الخارجیة بالعمل

 سعر صرف العملة ویؤدي إلى إحداث عجز في میزان المدفوعات.
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تحصل علیها الدولة من الغیر مع التعهد بردّها  یمكن تعریف القروض العامة بأنها مبالغ مالیة 

 .عند حلول میعاد استحقاقها مع دفع الفوائد طیلة مدة القرض وفقا لشروطه

تعریف تبرز لنا أزجه التشابه والاختلاف بین كل من القروض والضرائب ومن خلال هذا ال 

باعتبارهما من مصادر الإیرادات العامة للدولة، حیث تحصل الدولة على القروض العامة من المتعاملین 

 وهیئات مالیة) مع التزام الدولة بردّ هذه المبالغ مع فائدة یتفق (بنوك الاقتصادیین في الداخل أو الخارج

 .علیها في شروط القرض

 ومن أوجه التشابه بین القرض العام والضریبة، نذكر: 

 القرض العام یعتبر موردا عاما من موارد الدولة كما الشأن بالنسبة للضریبة. -

حیث أنه بالنسبة  :الذي یتحمّل كلّ من القرض العام والضریبة هم الأشخاص الطبیعیة والمعنویة -

وبالنسبة للقرض فإن النفقات التي تتحملها الدولة في سبیل إعادة تسدید القرض للضرائب فالأمر واضح، 

مة الضرائب أو إدراج تحمل للأشخاص الطبیعیة والمعنویة ضمن النفقات العامة في إطار الرفع من قی

 .ضرائب جدیدة

 :أتيی فیمكن تعدادها فیما ،أما أوجه الاختلاف 

تلتزم الدولة بردّها لدافعیها كما لا یترتب عنها دفع أیة فوائد من الضریبة تدفع بصفة نهائیة، حیث لا  -

 قبل الدولة، بینما یلزم القرض العام الدولة بردّه مع فوائده طبقا للشروط المحدّدة بإصدار القرض.

تدفع الضریبة جبرا بموجب السلطة السیادیة للدولة ولذا تعد من الموارد السیادیة للدولة، أما القرض  -

، دعم موارد الدولةالعام فإنه یدفع بصورة اختیاریة من جانب المقرض، رغبة منه في استثمار أمواله و 

 القاعدة العامة. عناستثنائیة  ةویعد القرض الإجباري حال
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إلى مبدأ عدم تخصیص الإیرادات العامة لمجال  استنادا لا تخصّص الضریبة في مجال إنفاق معین، -

لظروف التي تتطلب لض العام فإنها تخصص لإنفاق معین یحدّده القانون وفقا أما حصیلة القر  معین،

عقد القرض مثل سدّ عجز طارئ في میزانیة الدولة أو لتمویل اقتناء تجهیزات معینة أو القیام بمشروع 

 إنتاجي عام.
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 الفصل الرابع: المیزانیة العامة للدولة
بعد أن انتهینا من مناقشة النفقات العامة في الفص الثاني والإیرادات العامة في الفصل الثالث 

 أنسنقوم في هذا الفصل بدراسة الموازنة العامة والتي تشكل امتداد للمحورین السابقین. على اعتبار 

فترة زمنیة قادمة بغرض  والنفقات العامة المتوقعة خلال الإیراداتالموازنة العامة هي وثیقة  تجمع بین 

 .تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة

 سنتناول في هذا الفصل المباحث الآتیة: 

 ماهیة الموازنة العامةالمبحث الأول: 

 قواعد الموازنة العامة المبحث الثاني:

 مراحل الموازنة العامةالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول: ماهیة الموازنة العامة

سنحاول خلال هذا المبحث أن نستعرض تعریف الموازنة العامة، كما سنسلط الضوء على أهم 

ة العامة والمیزانیة الخاصة، كما سنتطرق إلى العلاقة بین الموازنة العامة والحساب وازنالفروق بین الم

 الختامي.

 تعریف الموازنة العامة أولا:

زنة العامة هي خطة مالیة معتمدة من قبل السلطات التشریعیة أو هي عبارة عن بیان واالم 

من قبل  دهاااعتمتقدیري للنفقات العامة والإیرادات العامة اللازمة لتغطیة هذه النفقات لفترة سنة یتم 

ى إلى برامج عیدة المدبللدولة والأهداف  والاجتماعیة الاقتصادیةوهي تترجم الخطط  .السلطة التشریعیة

 الاقتصادیةرئیسیة من أدوات السیاسة المالیة تعمل على تحقیق الأهداف  أداة ،بذلك، تشكلو سنویة، 

 .للحكومة والاجتماعیة

 التعریف یتضح بأن المیزانیة العامة تتضمن العناصر الآتیة:هذا من خلال  

امة التي سوف تنفقها الدولة وحجم تمثل الموازنة أرقاما متوقعة لحجم النفقات الع التقدیر والتوقع: -

الإیرادات التي تتوقع الحصول علیها خلال مدة زمنیة تقدر غالبا بسنة واحدة، أو بمعنى أخر هي برنامج 

 36عمل مستقبلي لنشاط الدولة المالي لسنة قادمة.

علیها السلطة  لاعتماد من قبل السلطة التشریعیة: لا توضع الموازنة العامة موضع التنفیذ ما لم توافقا -

التشریعیة في الدولة ممثلة في البرلمان. وتكون هذه الموافقة على شكل قانون یخول السلطة التنفیذیة 

 تطبیق الموازنة العامة والعمل على ضوئها.
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: لم تعد للموازنة العامة أهداف مالیة فقط هداف المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیةتحدد على ضوء الأ -

زن بین النفقات العامة والإیرادات العامة، بل أصبحت أداة مهمة من أدوات السیاسة تتمثل في الموا

 الاقتصادیة والاجتماعیة حیث تستخدمها الدولة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة.

 الفرق بین المیزانیة العامة والمیزانیة الخاصة ثانیا:

المیزانیة الخاصة بمشروع معین هي حساب بأصول و خصوم المشروع في فترة معینة نتیجة 

ثیقة هي بمثابة و و العملیات التي قامت بها في فترة زمنیة محددة سابقة وفقا لقواعد یحددها علم المحاسبة 

تهتم بفترة زمنیة أما الموازنة العامة ف مالیة تعبر عن المركز المالي الحقیقي للمشروع في فترة معینة.

مستقبلیة ولا تعطي أرقاما بأصول وخصوم الدولة في تاریخ معین بل تقدم توقعات لنفقات الدولة وإیراداتها 

لسنة قادمة، فضلا عن أن الموازنة العامة تشترط موافقة السلطة التشریعیة لتنفیذها بینما لا تتطلب 

ة العامة تهدف إلى تحقیق الأهداف الاقتصادیة نواز المالمیزانیة الخاصة مثل هذه الموافقة، كما أن 

 .ا تهدف المیزانیة الخاصة لتحقیق الربحوالاجتماعیة بینم

 ة العامة للدولة والحساب الختامينز واالم ا:لثثا

تختلف الموازنة، باعتبارها نظرة توقعیة لفترة مستقبلیة، عن الحساب الختامي للمیزانیة. فبینما 

ن الحساب إللنفقات والإیرادات تتعلق بالفترة مقبلة قد تتحقق وقد لا تتحقق، ف تتضمن الموازنة تقدیرات

لتي أنفقت وحصلت فعلا عن فترة سابقة. فالحساب الختامي للمیزانیة عبارة عن بیان للنفقات والإیرادات ا

مة مع أرقام الختامي إذن یتعامل مع أرقام تحققت فعلا في سنة مالیة منتهیة، بینما تتعامل الموازنة العا

 37متوقعة في سنة مالیة قادمة.
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لحساب الختامي مع وبمقارنة مقدار الإیرادات الفعلیة المحصلة والنفقات الحاصلة كما تظهر في ا

، 38الإیرادات والنفقات المتوقعة كما ظهرت في الموازنة العامة یمكننا التعرف على مدى دقة التقدیرات

للسلطة التشریعیة لمراقبة ما قامت به السلطة التنفیذیة، كما یعد  هامةویشكل بذلك الحساب الختامي أداة 

 أداة في ید هذه الأخیرة لتحسین طرق التقدیر والتنبؤ وتقلیل الخطأ في إعداد المیزانیة مستقبلاً.

 ة العامةوازنعد العامة للمالمبحث الثاني: المبادئ والقوا

المازنة العامة للدولة أن تضع اعتبارها جملة یتعین على السلطة التنفیذیة وهي بصدد تحضیر 

من المبادئ والقواعد العامة التي تحكم الموازنة والتي صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة. 

وتتمثل هذه  المبادئ في العناصر الأربعة التالیة:  مبدأ سنویة المیزانیة، مبدأ وحدة المیزانیة، مبدأ 

 توازن المیزانیة. عمومیة المیزانیة و مبدأ

 مبدأ السنویة أولا:

توافق ) واحدة مع عدم اشتراط 01ویقصد بهذا المبدأ أن تكون المدة التي تغطیها المیزانیة سنة (

وانتهائها تبعا للنظام الإداري والتشریعي الیة ، حیث یحدّد تاریخ بدایة السنة الممع السنة المیلادیة إنفاقها

 . في كل دولة

 جانفي 01أن السنة المالیة تبدأ في معظم دول العالم مع بدایة السنة المیلادیة في ومن الملاحظ 

تبدأ السنة لایات المتحدة الأمریكیة ففي الو  .إلا أن هناك استثناءات لذلك وتنتهي مع نهایة شهر دیسمبر،

وفي تركیا  ،یلیةجو  01أفریل، وفي الكویت والسوید تبدأ في  01وفي كندا تبدأ في  ،فیفري 01المالیة في 

 مارس. 01تبدأ في 
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 الآتیة:مبررات ویعود اختیار السنة كفترة زمنیة قیاسیة للمیزانیة العامة لل 

 صعوبة تقدیر إیرادات الدولة و نفقاتها إذا كانت الفترة طویلة أي أكثر من سنة. -

رقابة ضمان سیاسیة و طول فترة المیزانیة یترتب علیه ضعف الرقابة علیها وصعوبتها (الاعتبارات ال -

 كل سنة مالیة).خلال السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة 

، و لو هذا الشرطإشتمال الفترة الزمنیة القیاسیة على كافة المواسم والمحاصیل، حیث تحقق السنة  -

لى أكثر من ، كما أن إطالة فترة المیزانیة إالمحاصیلأخذنا فترة أقل من سنة فإنها لن تشمل كل المواسم و 

سنة تؤدي إلى نفس النتیجة (الاعتبارات المالیة) وبالتالي یترتب عن ذلك إعداد میزانیات لا تعكس حقیقة 

 الوضع الاقتصادي للدولة.

 مبدأ الوحدة ثانیا:

جمیع إیراداتها في وثیقة واحدة حتى  تدرج جمیع نفقات الدولة وأن یقصد بمبدأ وحدة المیزانیة 

یسهل معرفة مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالیة 

 39ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في المیزانیة كما وافقت علیها السلطة التشریعیة.

ویستند مبدأ وحدة المیزانیة  ،لة و إیراداتها في وثیقة واحدةوسائل تمویلها، حیث تدرج نفقات الدو  

 .على اعتبارین أساسیین مالي وسیاسي

وحدة المیزانیة من شأنها تحقیق الوضوح في عرض میزانیة الدولة  كونویتمثل في  المبرر المالي: -1

أن عرض المیزانیة  ، في حینالیة للدولة بمجرد الإطلاع علیهامما یؤدي إلى سهولة معرفة الخطط الم

ب من أخذ فكرة شاملة عن عالعامة في میزانیات متعدّدة یخفي سوء استخدام الأموال العامة وتبذیرها ویص

 ما یشجع على سوء التصرف في الأموال العامة.محالة النفقات العامة والإیرادات 
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ة عملیة الرقابة على النفقات وحدة المیزانیة یساعد السلطة التشریعیة على مباشر  إن السیاسي: المبرر -2

حیث أن عرض المیزانیة العامة بصورة شاملة على السلطة التشریعیة یمكنها من  والإیرادات العامة،

 لا ترى ضرورة له.ا إجراء المفاضلة بین كافة أوجه الإنفاق حیث تقرّ ما تراه مناسباً وتستبعد م

هناك بعض الاستثناءات في تطبیقه تبرّرها  ورغم ما یحققه مبدأ وحدة المیزانیة من مزایا ،فإن 

الحسابات الخاصة للخزینة،  ، ویمكن حصرها في:المالیة المالیة الحدیثة للدولة وتعدّد احتیاجاتها

 ، المیزانیات الملحقة والمیزانیات المستقلة.غیر العادیةالمیزانیات 

ال إلى خزینة الدولة من ویقصد بها الإطار الذي یسجل دخول أمو  الحسابات الخاصة للخزینة: •

بعض العملیات الخاصة التي تقوم بها والتي لا تعد إیرادات عامة، وتسجل خروج أموال منها، ولا تعتبر 

نفقات عامة، مثال ذلك التأمین الذي یلتزم المقاولون المتعاقدون مع الحكومة بدفعه ضماناً لتنفیذ مشروع 

خل خزینة الدولة، إذ أن هذه الأخیرة ستقوم بردّه إلیهم عند معین حیث لا یعتبر إیراداً عاما رغم أنه ید

 انتهائهم من تنفیذ الأشغال على النحو المتفق علیها دون أن یعتبر إنفاقا عاما�.

، كما حددها أصناف )06ستة (وفي الجزائر تفتح هذه الحسابات من خلال قانون المالیة وتشمل  

منه فتح حسابات خاصة  42بقوانین المالیة الذي خولت المادة المتعلق  15-18القاون العضوي رقم 

 :للخزینة (أو غلقها) بموجب قانون المالیة، وتشمل هذه الحسابات العناصر الآتیة

 .الحسابات التجاریة -

 .حسابات التخصیص الخاص -

 .التسبیقاتالقروض و  حسابات -

 حسابات التسویة مع الحكومات الأجنبیة. -

 والالتزام.حسابات المساهمة  -
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 حسابات العملیات النقدیة. -

وهي تلك المیزانیات التي توضح خصیصا لمواجهة ظروف استثنائیة  المیزانیات غیر العادیة: •

وطارئة كالحروب أو في حالة اضطرار الدولة لإقامة مشروعات كبیرة كبناء السدود والتي یترتب علیها 

زدیاد نشاط الدولة لدرجة كبیرة مقارنة بالسنوات. نفقات غیر عادیة، حیث أن تضخم المیزانیة یوحي با

لدى یفضل وضع میزانیة خاصة لهذه النفقات غیر العادیة، مما یسمح بمقارنة وضعیة الدولة في سنوات 

 مختلفة مقارنة صحیحة.

التي تقرّ في سیاق قانون  التصحیحةومن أمثلة المیزانیات غیر العادیة في الجزائر مثلا المیزانیة 

ویمیل الاتجاه الحدیث في المالیة العامة إلى التقلیل قدر الإمكان من المیزانیات غیر  ،یة التكمیليالمال

  العادیة.

وهي میزانیات یستدعیها حسن سیر بعض المرافق العامة القائمة بنشاط  المیزانیات الملحقة: •

تها وتلحق بالمیزانیة صناعي أو تجاري، حیث توضع لهذه المرافق میزانیات مستقلة تشمل على ایرادا

العامة. وفي هذه الحالة لا یعدو الأمر أن یكون سوى إعطاء الشخصیة المالیة المستقلة للمرفق العام 

 ولیس الشخصیة الاعتباریة المستقلة.

ویقصد بها المیزانیات الخاصة بالمرافق العامة التي تتمتع بشخصیة  المیزانیات المستقلة: •

معروف أن الاستقلال في الشخصیة یتبع الاستقلال في المیزانیة، مما یعني في اعتباریة مستقلة، إذ من ال

نهایة المطاف أن یكون لهذه المرافق میزانیة خاصة بها مستقلة عن میزانیة الدولة دون الحاجة إلى نص 

ذ موافقة صریح بذلك، وبالتالي فهي لا تخضع للقواعد والأحكام الخاصة بالمیزانیة العامة للدولة ولا یتم أخ

 البرلمان علیها مثلما هو الحال بالنسبة للمیزانیات الملحقة، بل یختص مجلس الإدارة باعتمادها.
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 مبدأ العمومیة ثالثا:

تظهر كافة حیث  تكون الموازنة العامة شاملة لجمیع نفقات وإیرادات الدولة یقضي هذا المبدأ بأن

بین المبالغ المقدر إنفاقها  دون إجراء مقاصة میزانیة الدولةالإیرادات العامة والنفقات العامة تفصیلیا في 

 مما یتیح رقابة أفضل على الأداء المالي للحكومة.وما قد تدرّه هذه النفقات من إیرادات 

 عدة مزایا، منها:مبدأ العمومیة ل 

 لعامة بدقة.یظهر حقیقة الأوضاع المالیة ، وبالتالي یساعد السلطات على متابعة تنفیذ الموازنة ا -1

 .یتیح للسلطة التنفیذیة الوقوف على كافة المبالغ التي تنفقها والتي تحصلها الوحدات الحكومیة -2

وتسهیل الدراسة لتفصیلیة للموازنة بجانبیها یمكن السلطة التشریعیة من الرقابة على الإنفاق الحكومي  -3

 .النفقات العامة والإیرادات العامة ومن ثم المصادقة علیها

یحول دون الإسراف في النفقات التي ترافق عادة طریقة الناتج الصافي  والتي تحصل عند إجراء  -4

من السهل إخفاء فحیث أنه إذا تمّ الاعتماد على فائض الإیرادات فقط المقاصة في الإیرادات والنفقات، 

  بعض النفقات غیر الضروریة والتي تصرف في غیر مجالاتها.

عمومیة یرمي إلى إحكام رقابة السلطة التشریعیة على النشاط المالي للحكومة إذا كان مبدأ الو 

بإجازتها لتفاصیل إیرادات و نفقات المرافق العامة، فهناك قاعدتان إلى جانبه تستهدفان تحقیق نفس 

 الغرض وهما: قاعدة عدم تخصیص الإیرادات وقاعدة تخصیص النفقات.

لا یخصّص نوع معین من الإیرادات العامة لوجه معین من أوجه عدم تخصیص الإیرادات: وتعني أن  -أ

، فلا یجوز مثلا أن تخصص حصیلة الضریبة الإضافیة على وقود السیارات لإصلاح وصیانة الإنفاق

الطرق ... وإنما ینبغي، وفقا لهذه القاعدة، أن یتم تحصیل جمیع الإیرادات أیا كان نوعها وأیا كانت 
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صیلها لحساب الخزینة العامة دون تخصیص، حتى تتاح الفرصة لاستخدام إجمالي الوحدة التي تقوم بتح

   الإیرادات وتوزیعها على كافة أوجه الإنفاق دون التقید بتوزیع محدد.

اعتماد السلطة التشریعیة للنفقات لا أن ، وهي الأكثر أهمیة، تخصیص النفقات: وتعني هذه القاعدة -ب

ب أن یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام. فلا یجوز أن یجوز أن یكون إجمالیا بل یج

یكون إعداد واعتماد النفقات كمبلغ إجمالي یترك للحكومة أمر توزیعه على أوجه الإنفاق المختلفة وفق 

مشیئتها، وإلا ضاعت الحكمة من رسم البرامج والسیاسات لتوجیه الموارد الاقتصادیة للمجتمع نحو 

 الأمثل، ولتعذر على السلطة التشریعیة مراقبة الإنفاق الحكومي في تفصیلاته وتقییم الأداء.استخدامها 

 مبدأ التوازن رابعا:

وهو من یقصد بتوازن المیزانیة العامة أن لا تزید الإیرادات العامة عن النفقات العامة أو العكس، 

المیزاني بحیث لا تزید النفقات العامة على بضرورة تحقیق التوازن  نادىنتاج الفكر المالي التقلیدي الذي 

ة الدور الحیادي للدولة وعدم تدخلها في النشاط یعانطلقت هذه الأفكار من طب، حیث الإیرادات العامة

التوجه وتكریسه لمبدأ حیادیة المالیة اهتمامها بالأبعاد الاجتماعیة حسب منطلقات هذا عدم الاقتصادي و 

 .العامة

دولة وتنامي مسؤولیاتها تجاه المجتمع جعلها تهتم بتحقیق التوازن الاقتصادي إلا أن تطور دور ال

والاجتماعي على حساب التوازن المالي والمیزاني والتضحیة بهذا الأخیر كلما تطلب الأمر ذلك. وقد 

تحقق ذلك من خلال بروز سیاسة العجز المتعمد في الموازنة الذي اقترحه "كینز" كوصفة لمعالجة مشكلة 

 . 1929الكساد العظیم الذي عرفه النظام الرأسمالي في عام 

وفي ظل التوجهات المالیة الحدیثة أضحت المیزانیة العامة أداة من الأدوات السیاسیة إذن، 

المالیة للدولة تحقق من خلالها الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة، وهذا لا یعني إهمال فكرة 
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عن ذلك حدوث عجز  تّباستبدالها بفكرة التوازن الاقتصادي العام حتى وإن تر  تمولكن  التوازن المالي

حیث أنه في حالة الركود الاقتصادي مثلاً قد تلجأ الدولة إلى الإنفاق  ة.مؤقت في المیزانیة العامة للدول

على لمعالجة هذه الوضعیة حیث تستحدث الدولة هذا العجز المقصود للقضاء  )بالعجز (العجز المقصود

تمویل هذا العجز إما عن طریق بالدولة ، على أن تقوم الأزمات والبطالة ولتحقیق معدلات نموّ عالیة

حتى الإصدار النقدي إن تطلب الأمر الاحتیاطات أو  الاقتراض العام الداخلي أو الخارجي أو باستخدام

 لتمویل العجز في الموازنة.

 العامة وازنة مراحل الم: لثالمبحث الثا

ل المیزانیة العامة المرآة التي تعكس أهداف الحكومة وبرامجها الاقتصادیة والاجتماعیة خلال تمثّ 

سنة واحدة، حیث تعتبر السلطة التشریعیة مسؤولة عن التحقق من سلامة الوسائل والأدوات التي تقترحها 

 الحكومة لتحقیق أهداف المجتمع وواقعیة تنفیذها.

المتداخلة فیما دورة المیزانیة على المراحل الزمنیة المتعاقبة و ، یطلق مصطلح في هذا الإطارو  

 التي تمرّ بها میزانیة الدولة ترجمة للمسؤولیات المشتركة بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة. بینها

، هي: مرحلة الإعداد والتحضیر، مرحلة الاعتماد، مراحلأربعة  دورة المیزانیة العامةوتشمل 

 وأخیرا مرحلة الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة.مرحلة التنفیذ، 

 للموازنة العامة مرحلة التحضیر والإعداد أولا:

بتحضیر المیزانیة وإعدادها بعدة اعتبارات أهمها أن  أن تقوم السلطة التنفیذیة من المتفق علیه

الأدوات التي السلطة التنفیذیة هي الأقدر على معرفة حاجات المجتمع انطلاقا من الإمكانیات و 

وكذا المسؤولیة التي تقع علیها، حیث جرى العمل بأن یقوم وزیر المالیة  ،كها في هذا الإطارلتم



  99 
 

والنفقات المتوقعة  ممثلا للسلطة التنفیذیة بمطالبة كافة الوزارات والمصالح بإرسال تقدیراتهم للإیرادات

زم لإعداد مشروع میزانیة الدولة في عن السنة المقبلة في موعد یحدّده حتى یتسنى له الوقت اللا

 الوقت المناسب.

 منها: ،وتعتمد وزارة المالیة في إعداد مشروع المیزانیة العامة الجدیدة على جملة من العناصر 

سیما بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل الدولي لا اتجاهات السیاسة العامة للدولة والسیاق الاقتصادي -

ار بعض المواد الأولیة مثلاً بلادنا التي تعتمد على الجبایة البترولیة في كبیر في موازنتها على أسع

 وى أسعار البترول في السوق العالمي.ستوبالتالي على م ،میزانیتها بشكل أساسي

الإجراءات الجبائیة والضریبیة  كذاو  ،الآثار المترتبة عن صدور المیزانیة العامة الجاري العمل بها -

 وانین لها أثر على حصیلة الإیرادات.المقرّرة في شكل ق

عتمادات في السنوات السابقة كما تبرزها الحسابات الختامیة أو التقاریر المختلفة وضعیة صرف الا -

 تلك السنوات. عن السنوات المالیة السابقة وحالة عملیة التحصیل للموارد خلال

بخصوص إیرادات السنة المالیة مثل الاستعانة ببعض الجهات المختصة في التوصل إلى تقدیرات  -

 خلال السنة المالیة المقبلة.المستحقة  الحصیلة المتوقعة للجمارك وكذا النفقات التقدیریة كأقساط الدیون

تحدید إطار المیزانیة العامة للسنة الجدیدة، یتمّ مناقشته خلال مجلس الحكومة إلى وبعد التوصل  

ي یقرّ الخطة السنویة الجدیدة وتقدیرات المیزانیة العامة للسنة ثم یعرض بعدها على مجلس الوزراء الذ

 المقبلة.

 الموازنة العامة اعتمادمرحلة  ثانیا:

لا یعتبر مشروع المیزانیة العامة جاهزاً للتنفیذ إلا بعد اعتماده وإقراره من السلطة المخوّلة لذلك 

ي ذلك أن هذه المیزانیة تضمن إعادة توزیع قانوناً طبقاً للنظام السیاسي السائد في الدولة، والسبب ف
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الدخل الوطني بین الفئات المختلفة، وبالتالي من الضروري إشراك الشعب عبر ممثلیه في إقرار المیزانیة 

 العامة للدولة من خلال السلطة التشریعیة القائمة.

بعد الحصول على تقدم الموازنة إلى السلطة التشریعیة لإقرارها، ولا تكون نافدة المفعول إلا 

موافقة هذه السلطة، وعند تقدیم الموازنة من قبل السلطة التنفیذیة إلى السلطة التشریعیة تحال إلى اللجنة 

المختصة وعي لجنة المالیة بالبرلمان لمناقشتها بالتفصیل والتي یكون من حقها طلب البیانات واستدعاء 

 أیا من المسؤولین لمناقشتهم والاستماع إلیهم.

حق للسلطة التشریعیة إبداء الملاحظات على كافة بنود المیزانیة وكذا طلب التعدیلات اللازمة وی

ولكن بشرط موافقة الحكومة على تلك التعدیلات، ذلك لأن الموازنة تمثل كلا متجانسا وتعبر عن سیاسة 

 40الحكومة في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

لمیزانیة العامة للدولة على مستوى السلطة التشریعیة في الجزائر من خلال المجلس ویتمّ اعتماد ا 

ویمرّ اعتماد المیزانیة على مستوى المجلس  الشعبي الوطني ومجلس الأمة اللذان یشكلان البرلمان.

عدها الشعبي الوطني بمناقشة المیزانیة على مستوى اللجنة المختصة لیحظى بعدها بالمناقشة العامة ثم ب

التصویت على مشروع المیزانیة بعد التعدیلات التي تقرّ علیها. وتنتهي مرحلة الاعتماد بمصادقة مجلس 

 الأمة على المیزانیة من دون حق التعدیل لتأتي بعدها مرحلة التنفیذ.

 الموازنة العامة تنفیذرحلة م ثالثا:

القانون المتضمن قانون المالیة ویقصد تبدأ مرحلة التنفیذ بمجرّد إمضاء رئیس الجمهوریة على 

 بتنفیذ المیزانیة إنفاق المبالغ وتحصیل الإیرادات.

                                            
 .212سعید علي العبیدي، مرجع سابق، ص  40
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بعد الحصول على موافقة السلطة التشریعیة وإمضاء رئیس الجمهوریة على  تنفیذ النفقات العامة: -1

قانون المالیة المتضمن الموازنة العامة للدولة ونشره في الجریدة الرسمیة تصبح الحكومة مخولة بالبدء 

ت بتنفیذ الموازنة العامة أي تحصیل الإیرادات العامة انطلاقا من التقدیرات المعتمدة وكذلك صرف النفقا

 العامة في الأوجه المقررة لها. 

حیث تتولى السلطة المعنیة تحصیل الضرائب والإیرادات المقرّرة ببذل كل الإمكانیات  تنفیذ الإیرادات: -أ

 المتاحة في سبیل منع التهرب والغشّ الضریبیین مع الاقتصاد في تكالیف التحصیل.

ت المحصلة فعلاُ مع الإیرادات المقدّرة في تطابق الإیرادان لا تیحدث أالتنفیذ  وكتتویج لعملیة 

 إما: ،المیزانیة العامة للسنة المعنیة حیث نسجّل

نقصان الإیراد الفعلي عن الإیراد المتوقع: قد یحدث عدم تطابق في بعض بنود الإیرادات بما یؤثّر  -

، التي یمكن تعویضها قبیل الأخطاء على إجمالي الإیرادات، وهذا لا یعدّ مشكلة بحدّ ذاته إذ یعتبر من

طالما أن الإیرادات لا تخصص في العادة لمصروفات بذاتها انطلاقا من مبدأ عدم التخصیص، وفي 

ق یتلجأ الحكومة إلى تغطیة العجز عن طر  عدم كفایة الإیرادات لتنفیذ خطة الدولة ومشروعاتها حالة

 و زیادة الإصدار النقدي.زیادة معدل الضریبة القائمة أو فرض ضرائب جدیدة أو الاقتراض أ

زیادة الإیراد الفعلي عن المتوقع: قد تحدث أخطاء في تقدیر الإیرادات ینتج عنها زیادة في الإیرادات  -

، وینتج عن ذلك تجاوز الإیرادات الفعلیة للمصروفات ممّا یشكل فائضاً الفعلیة عن تلك التي تمّ تقدیرها

 لسنة المالیة.في المیزانیة یدوّن في الحساب الختامي ل

 وتتبع الإدارات الحكومیة في عملیة تحصیل الإیرادات العامة الخطوات الآتیة:

لا تجبى بعض الإیرادات العامة كالضرائب إلا عند تحقق الواقعة المنشئة للإیراد، كتحقق الدخل في  -

 حالة ضریبة الدخل أو عبور السلعة الحدود بالنسبة للرسوم الجمركیة.
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ریبة لا یوقف عملیة دفعها بل یجب الدفع أولا ثم الاعتراض بعد ذلك وفق قاعدة المنازعة في الض -

 ادفع ثم اسأل.

 مراعاة مواعید التحصیل وطریقة التحصیل في الأحوال التي ینص علیها القانون. -

إن تنفیذ كل إیراد یستلزم عملیتین الأولى إداریة تتضمن التحقق من قیام الواقعة المنشئة للإیراد 

 د مقدارها. والثانیة محاسبیة أي جبایة المبلغ المحدد.وتحدی

 مراحل أساسیة، تتمثل في:) 04(وتمر عملیة تنفیذ النفقة العامة بأربعة  تنفیذ النفقات: -ب

وتعد هذه المرحلة الخطوة الأولى في عملیات التنفیذ التي تقوم بها  عقد النفقة أو الالتزام بالدفع: *

 السلطة التنفیذیة، وهو في الحقیقة تأكید للقیام بالعمل أو الامتناع عن القیام به.

 یجب توافر الشروط الآتیة حتى یكون عقد النفقة صحیحاً: شروط عقد النفقة:

یث تعود سلطة عقد النفقة إلى الموظف الإداري أن یكون معقودا من السلطة صاحبة الاختصاص: ح -

 الذي یبرّر المرفق العام وهو عادة الوزیر في وزارته أو المدیر في إدارته أو الوالي في ولایته ... إلخ.

أن یتقید العقد بالاعتماد المقترح في المیزانیة: حیث یجب أن لا یتجاوز عقد النفقة المبلغ المخصص  -

 لا تعقد النفقة على اعتماد مخصص لنفقة أخرى.لها في المیزانیة، و 

عدم تجاوز المبلغ المخصص للاعتمادات: على الذي یقوم بعملیة عقد النفقة أن یتقید بالمبلغ المحدّد  -

 لها في المیزانیة.

عدم صرف الاعتماد لغیر الوجه الذي خصص له: فلا یمكن عقد النفقة لاستثمار عقاري اعتمادا على  -

 تب الموظفین.مخصصات روا

أن لا ترتب التزاما على السنوات القادمة: فیجب أن یقتصر عقد النفقة من حیث آثارها على السنة  -

 المالیة التي تصرف خلالها النفقة فعلاً.
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وهي المرحلة التي تؤكد ترتب الدین قانوناً على الحكومة وتحدید مقداره بالأرقام * تحدید مبلغ النفقة: 

حق الأداء، ویتعین على الذي یطالب الحكومة بأداء دین له أن یثبت ذلك بوثائق كما تثبت أنه مست

 خاصة. 

 وفي هذا الإطار، لا بدّ من التأكد من توافر الشروط الآتیة:

 وجود العقد الخاص بالنفقة.  -

 التثبت من قیام العلاقة بین العقد و الخدمة المطلوبة. -

 تقدیم الأوراق الثبوتیة لما سبق. -

وهو أمر خطي كتابي یوجهه الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لكي یدفع  الأمر بصرف النفقة:* 

لشخص معین مبلغا من الإعتمادات المحددة في المیزانیة العامة، ویرفق أمر الصرف بكل الأوراق 

المفتوحة في الثبوتیة التي تسمح للمحاسب بالتأكد من قانونیة ومشروعیة النفقة مع التقید بالإعتمادات 

المیزانیة للغرض المقصود من صرف النفقة من أجله مع بیان وتوضیح الباب أو القسم والفصل والمادة 

 والفقرة التي تعود إلیها هذه النفقة. ویجري الصرف بصورة تلقائیة وإذا تعذّر ذلك فبناء على طلب الدائن.

على أن الوزیر المختص هو السلطة  تنص معظم القوانین هلة للصرف (الآمر بالصرف):ؤ السلطة الم

المؤهلة لإصدار أوامر الصرف فیما یتعلق بالإعتمادات له في المیزانیة، ویمكن الوزیر المختص أو وزیر 

المالیة تفویض صلاحیته إلى آمري صرف ثانویین یمثلونه، یتولون تدقیق ومراقبة وتوقیع الحوالات ثم 

 ى حدى.یعمدون إلى تحري أمر الصرف لكل دائن عل

 البیانات التي یحتویها الأمر بالصرف:

تاریخ  -المبلغ بالحروف والأرقام  -بیان الأوراق الثبوتیة  -السنة المالیة التي یعود إلیها  -إسم الدائن  -

 رقم الحوالة. -إمضاء الآمر بالصرف  -الأمر بالصرف 
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 الإداریون (الآمرون بالصرف).ویتولى القیام بالمراحل الثلاث (أ، ب، ج) سالفة الذكر الموظفون 

وهي المرحلة التي یقوم بها المحاسب العمومي حیث * الصرف الفعلي للنفقة (المرحلة المحاسبیة): 

یتسلم هذا الأخیر حوالات الدفع المرفقة بالأوراق الثبوتیة المرسلة من قبل الآمر بالصرف، ویقوم في هذا 

 انیة كأمین صندوق.الإطار بمهمتین الأولى كمدقّق أو دافع والث

بالنسبة لمسؤولیة المحاسب العمومي كمدقق أو دافع للنفقة تعتبر كبیرة جدا وتفوق مسؤولیته كأمین  -

صندوق، حیث یتعین علیه أن یطلع على ملف كل من حوالات الدفع ویراقب الأوراق الثبوتیة ویتأكد من 

 قانونیتها.

فتتجلى في قیامه بـ:  دفع المبلغ المسجل في أمر  أما مسؤولیة المحاسب العمومي كأمین للصندوق -

الصرف من دون نقص أو تجاوز، ودفع هذا المبلغ إلى صاحب الاستحقاق أو وكیله وممثله الشرعي، 

 والحصول من القابض على إیصال مبرّئ للذمة.

 على تنفیذ الموازنة العامة مرحلة الرقابة رابعا:

إدارة الأموال العامة ومدى تطابق التقدیرات مع المتحقق تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من حسن 

تنفیذ الموازنة قد تم على الوجه المحدد للسیاسة التي وضعتها   أنالهدف منها هو التأكد من فعلا، و 

 السلطة التنفیذیة وأجازتها السلطة التشریعیة.

اریة والرقابة التشریعیة وتأخذ الرقابة على تنفیذ المیزانیة عدة صور مختلفة، وهي الرقابة الإد

 والرقابة المستقلة.

تتولاها وزارة المالیة على تنفیذ التي الرقابة لرقابة الإداریة هي تلك ا الرقابة الإداریة والمالیة: -1

المیزانیة، حیث تخصص لهذا الغرض موظفون حكومیون تابعون لها یقومون بعملهم في الوزارات 

، وتتناول هذه الرقابة عملیات بون العمومیون و والمراقبین المالیینوالمصالح المختلفة، ومنهم المحاس
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التحصیل والصرف التي یأمر بها الآمرون بالصرف أو من ینوبهم، وذلك للتحقق من مطابقة أوامر 

 وتتم الرقابة الإداریة، من الناحیة العملیة، بطریقتین: الصرف للقواعد المالیة المقرّرة في المیزانیة.

الرقابة الموضوعیة: وتعني انتقال مدیر المالیة مثلا إلى مكاتب رؤساء المصالح ورئیس المصلحة إلى  -أ

 مكاتب الموظفین التابعین له للتأكد من قیامهم بعملهم على نحو دقیق.

الرقابة على أساس المستندات: وهنا تتم الرقابة من خلال فحص التقاریر والوثائق والمستندات دون  -ب

ال إلى مكان العمل، الذي قد یؤدي إلى انضباط العمل ودقته بصورة مؤقتة فقط مما یؤثر سلبا على الانتق

 سیر العمل ولا یحقق الرقابة الفعالة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة.

وتنقسم الرقابة الإداریة من حیث توقیتها إلى رقابة سابقة لتنفیذ المیزانیة وأخرى لاحقة لتنفیذ  

 انیة.المیز 

تمثل الجزء الأكبر من الرقابة الإداریة، وتكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا  الرقابة السابقة: •

إذا كان مطابقا لقواعد المالیة العامة المعمول بها سواء تعلق الأمر بقواعد المیزانیة أو القواعد 

 المقررة في اللوائح الإداریة المختلفة.

ابة الإداریة اللاحقة على الحسابات، وتتلخص في إعداد حسابات ویقص بها الرق الرقابة اللاحقة: •

شهریة وربع سنویة وسنویة، ویقوم المراقب المالي في كل وزارة أو مصلحة، بمناسبة إعدادها، 

بفحصها للتأكد من سلامة المركز المالي للوزارة أو المصلحة ومراجعة دفاتر الحسابات المختلفة، 

ع الحسابات إلى إدارة المیزانیة في وزارة المالیة. كما تشمل هذه الرقابة ویرفق ذلك بتقریر یرسله م
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إلى جانب الرقابة على الحسابات، الرقابة على الخزینة وعلى المخازن للتأكد من عدم حدوث 

 41اختلاسات أو مخالفات مالیة.

الدیمقراطیة مباشرة  تتولى المجالس النیابیة (البرلمان) في الدول :(السیاسیة) الرقابة التشریعیة -2

الرقابة التشریعیة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة. فإذا كان البرلمان هو الذي یقوم باعتماد میزانیة 

الدولة فإنه من الطبیعي أن یمنح له حق الرقابة على تنفیذها للتأكد من سلامة وصحة تنفیذها على 

 النحو الذي اعتمدها وأجازها به.

قابة التي یطلق علیها كذلك الرقابة السیاسیة في مطالبة الحكومة بتقدیم وتتمثل هذه الر  

الإیضاحات والمعلومات التي تساهم في التأكد من سیر العملیات الخاصة بالنفقات والإیرادات العامة، 

سواء تم ذلك في صورة أسئلة شفویة أو كتابیة أو حتى باستجواب الحكومة، أو استدعاء ممثلي السلطة 

الحساب فیذیة للاستماع إلیهم فیما یخص مالیة الدولة أو مالیتهم الخاصة، كما تتمثل في مناقشة التن

 إلخ. و مناقشة بیان السیاسة العامة ... السابقةلسنوات ل الختامي

تتم الرقابة السیاسیة على تنفیذ المیزانیة على مرحلتین، إما أثناء تنفیذ الموازنة من خلال طلب 

سیر العملیات المالیة وتوجیه الأسئلة أو استدعاء المسؤولین لمناقشتهم، أو تكون لاحقة المعلومات عن 

 لعملیة التنفیذ حیث تشكل لجان من المجالس النیابیة لتدقیق النشاط المالي للأجهزة الحكومیة.

لى تنفیذ المیزانیة تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلیة، ویقصد بها الرقابة عالرقابة المستقلّة:  -3

تنحصر مهمتها في الرقابة  ،العامة للدولة عن طریق هیئة مستقلة عن كل من الإدارة والسلطة التشریعیة

على تنفیذ المیزانیة والتأكد من أن النفقات والإیرادات قد تم تنفیذها على النحو الذي أجازت به السلطة 

 دولة.التشریعیة وطبقا للقواعد المالیة المقررة في ال

                                            
 .343سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص  41



 107 
 

وتقوم هذه الهیئة المستقلة بفحص تفاصیل تنفیذ المیزانیة العامة للدولة ومراجعة حسابات  

الحكومة ومستندات التحصیل والصرف ومحاولة كشف ما تضمنته من مخالفا ووضع تقریر شامل عن 

سه ذلك. وبناء علیه، تستطیع السلطة التشریعیة فحص الحساب الختامي فحصا جیدا تحاسب على أسا

 الحكومة عن كافة المخالفات المالیة.

وتعتبر الرقابة التي یضطلع بها مجلس المحاسبة من أهم صور الرقابة المستقلة في الجزائر التي 

ینصّ الدستور الجزائري على تأسیس مجلس للمحاسبة یفضل البعض تسمیتها بالرقابة القضائیة، حیث 

 یكلف بالرقابة البعدیة.
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